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 مقدمة

 مقدمة: •
 التعريف بالموضوع:أولا:  -

لجرائم الفساد على الأصعدة الوطنية والدولية،   مهولاتفشيا  عرف العالم في العقود الأخيرة       
ما    البالغ على إقتصاد هذه الدول،السلبي  ، وكان لهذه الجرائم الأثر  خاصة في الدول النامية

ار بنياتها السياسية، وعدم قدرتها على بلوغ العالم الأول، وهذا يسبب في تدهور إقتصادها وإنه
أيضا ما ينعكس سلبا على القيم الأخلاقية وعلى مبادئ العدالة والمساواة، مهددا بذلك النمو  

 .اسييومهددا أيضا الأمن الاجتماعي والإستقرار السالثقافي لهذه البلدان، 

البالغة أضحت ج       الخطورة  لهذه  الراهنة سواء  ونتيجة  القضايا الأساسية  رائم الفساد من 
الوطنية الأصعدة  أو  الدولية  الأصعدة  القانون على  فقهاء  دراسات  محل  أصبحت  كما   ،

والمشرعين على حد سواء، خوفا من الآثار الوخيمة التي تنتج عن هذه الظاهرة مثل ما سمي 
ور إقتصادي وسياسي في الدول  بربيع العرب في العقد السابق من الزمن، وما أحدثه من تده

التي نتجت فيها ظاهرة الفساد المتفشية بقوة، وأيضا ما رأيناه من خلال إستياء الشعب الجزائري  
 من الحكومة السابقة ومعارضتها بقوة معارضة سلمية أدت لتنحيتها. 

ة  بالتالي وجب على المشرع إحاطة هذه الموضوع بخصوصية بالغة سواء من ناحية الوقاي    
أو الردع، او من الناحية الموضوعية او الناحية الإجرائية، وهذا تجنبا لأي خطر أو أثر سلبي  

هذا  مية كبيرة لهى المشرع أن يولي أ لع  وواجبا  ذا الوضع كان لزاماهأمام  و من هذه الآثار،  
أيضا  و   لما يمكن لها أن تأثر سلب على أمن وإستقرار المجتمع،  المستحدثة   الجرائممن    النوع

تحديث المنظومة القانونية بإدراج  من خلال  ا وذلك  ه كيفية محاربتأن يضع خصوصية في  
 .تطور الجريمة الخطيرة نصوص جديدة تساير

فنتيجة لعجز قانون العقوبات عن قمع وردع هذا النوع من الجرائم، إستحدث المشرع       
والذي جاء نتاج مصادقة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،    06/01لجزائري القانون رقم  ا

العامة للأمم    ى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعتمدة من قبل الجمعيةلعالجزائر  
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 مقدمة

  ماباتووالمعتمدة ب  ى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفسادلعأيضا  كما صادقت الجزائر  ،  المتحدة
وذلك في سبيل تعزيز التعاون الدولي لقمع هذا النوع من جرائم، ومن خلال هذه الإتفاقيات 
إستمر تعديل وتطوير نظام مكافحة الفساد مع التطور لهذه الجرائم، سعيا من المشرع  للإحاطة 
المكلفة   السلطات  أحدث  إنشاء  التي نص على  التطورات  آخر  الجرائم وقمعها، وكان  بهذه 

المتضمن لإنشاء السلطة العليا للشفافية   08/ 22لوقاية من الفساد هو إستحداث القانون رقم  با
 والوقاية من الفساد ومحاربته، كآلية هدفها قمع جرائم الفساد والحد من خطورتها. 

كان المشرع الجزائري قد  من الناحية الموضوعية  افة إلى هذه التعديلات والآليات  ضبالإ    
منح جرائم الفساد خصوصية واضحة من الناحية الإجرائية أيضا، حيث نص في قوانينه على  
خصوصية الإجراءات المتبعة في البحث والتحقيق عن جرائم الفساد والتي ستكون موضوع  

 دراستنا في هذا العمل الفكري. 

 أهمية الدراسة:  ثاتيا:  •

إجراءات البحث والتحري في جرائم الفساد من خلال توضيح ع تظهر أهمية دراسة موضو     
ومعرفة  دور وفعالية هذه الأساليب الخاصة والمستحدثة في مكافحة جرائم الفساد والوقاية منها،  

 مدى توفيق المشرع في محاربة الفساد من خلال خصه لهذه الإجراءات والقوانين المستحدثة. 

 دوافع إختيار الموضوع: ثالثا:  •
 وتكمن هذه الدوافع في دوافع ذاتية وأخرى موضوعية:

 دوافع ذاتية: - 
إختياري       الفساد  يقترن  جرائم  في  والتحري  البحث  إجراءات  الشخصية لموضوع  برغبتي 

لمعرفة نوع الخصوصية والملحة في التعرف على هذا النوع من الجرائم ودراسته دراسة قانونية  
 ائم. التي يتميز بها هذا النوع من الجر 
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 دوافع موضوعية: - 

والمتمثلة في معرفة مدى أهمية وفاعلية هذا الموضوع من الناحية العملية، وما له من      
 تأثير على جرائم الفساد، ومدى فاعليته في حده منها والوقاية منها. 

والقوانين ومعرفة أحدث الإجراءات    على الدوام  في هذا الموضوع المستجد  البحثوأيضا      
التي نص عليها لمكافحة هذه الجرائم والوقاية منها، ومدى نجاعة هذه القوانين والإجراءات في  

 الحد من جرائم الفساد. 

 الإشكالية  رابعا:  •

 إنطلاقا مما سبق صغنا إشكالية هذه المذكرة على النحو التالي: 

الجزائري قصد الوقاية  الإطار التشريعي الخاص الذي وضع المشرع  ما مدى نجاعة   - 
 ؟ من الناحيتين الموضوعية والإجرائية من جرائم الفساد ومحاربته

 المنهج المتبع خامسا:  •

في وصف وتعريف هذا الموضوع  أولا  هذا البحث على المنهج الوصفي  دراستنا لإعتمدنا في      
حليلي في تحليل  ، ثم إعتمدنا على المنهج التلهذا النوع من الجرائممع ذكر الأسس القانونية  

عرفة الإطار الإجرائي  منصوص مواد القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك ل
 . الذي خص به المشرع جرائم الفساد

 أهداف الدراسة سادسا:  •

يهدف هذا البحث بشكل عام إلى تسليط الضوء على مدى توفيق المشرع في إستحداثه        
للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وكذلك التعريف بأساليب البحث والتحري الخاصة التي أقرها 

 . المشرع الجزائري 
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ري الخاصة معرفة مدى فعالية إجراءات وأساليب التح كما تهدف أيضا هذه الدراسة إلى      
، كذلك الوقوف على أهم القوانين والهيئات المستحدثة اهومكافحت  في استئصال جرائم الفساد

 في هذا المجال، وبيان الجهات المختصة بإجراءات البحث والتحري والتحقيق بجرائم الفساد.

 

 من خلال الإشكالية السابقة قررنا أن نطرح هذه الخطة لدراسة هذا الموضوع:

 الفصل الأول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد  -

والذي تناولنا فيه مبحثين هما الإطار التشريعي لجرائم الفساد في القانون الجزائري والذي      
 . 06/01المعدل للقانون  22/08المتعلق بالفساد، والقانون  01/ 06تناولنا دراسة القانونين 

والتي تتمثل في توسيع   اصة للمتابعة القضائية لجرائم لفسادوأيضا تناولنا الإجراءات الخ     
الإختصاص فيما يتعلق بهذه الجرائم بالنسبة للضبط القضائي وبالنسبة للقضاة أيضا من خلال  

 تناول أحكام الأقطاب الجزائية المتخصصة.

 الجزائري الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في القانون   -

والذي تناولنا فيه الإجراءات الخاصة بجرائم لفساد فقط والمتمثلة في المراقبة بنوعيها الإلكترونية  
والمادة في المبحث الأول، وإجراء التسرب كمبحث ثاني للدراسة في هذا الفصل. 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 
الإطار التشريعي والقضائي 

 لجرائم الفساد
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 الفصل الْول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد

 الفصل الأول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد  •

التي لازمت        الإجرامية  الظواهر  أخطر  من  الفساد  حيث  يعد  التاريخ،  فجر  منذ  الدول 
حقبة حلة جديدة بما يتناسب تطورت هذه الجريمة مع تطور الفكر البشري لتكتسب في كل  

لهذه   الكارثية  الآثار  هو  كلها  الحقب  تلك  في  المشترك  فالشيء  الحقبة،  هذه  معطيات  مع 
   .الظاهرة على مساري الأمن والتنمية

فالفساد هو إستغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب وأرباح ترجع إلى المنفعة الخاصة،       
وانين، او حتى مراعاة القواعد الأخلاقية داخل المجتمعات، دون مراعاة للنصوص التشريعية والق

 فهو يعد من السلوكيات الشاذة التي لها تأثر سلبي على المجتمع. 

 ذلك السلوك الذي ينتهك القواعد القانونية الرسمية حيث عرفه فقهاء القانون على أنه: "      
من خلال هذا نجد أن المشرع الجزائري ، و 1"    هيالتي يفرضها النظام السياسي القائم على مواطن

قد وضع الفساد في حيز من الخصوصية بما يشمل حتى التشريع، وهذا ما سنتعرف عليه في 
 هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين: 

 الجزائري  قانون الي الإطار التشريعي لجرائم الفساد ف: المبحث الأول -
 للمتابعة القضائية لجرائم الفساد الإجراءات الخاصة : المبحث الثاني -

  

 
 . 05الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ص  بوادي،حسين المحمدي  1
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 الفصل الْول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد

 الجزائري  قانون الي الإطار التشريعي لجرائم الفساد فالمبحث الأول:  -

  06/01خص المشرع الجزائري جرائم الفساد بإطار تشريعي خاص تجلي أولا في القانون       
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث جاء هذا القانون بعدما تبنى المشرع الجزائري ما  
جاء في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي كانت الغاية منه هي الوقاية من الفساد  

كافحته بأساليب مستحدثة أقرها المشرع ضمن أحكامه القانونية، ولكن لم ينتهي الأمر عند  وم
هذا بل إستمر المشرع في تعديل قانون الفساد وكذلك الخصوصية التي منحها لهذه الجرائم  

جراءات المستحدثة، وأيضا ما سببته من  مع مرور الزمن، نتيجة لسرعة تطورها وتكيفها مع الإ
 لال السلطة العامة.بإستغأذى 

وكان أبرز ما جاءت به التعديلات القانونية في هذا الصدد هو ما تم ذكره في دستور     
  06/01المعدل والمتمم للقانون    22/08أولا ومن ثم الإشارة إليه في القانون المستقل    2020

 وهو إستحداث سلطات جديدة قصد الوقاية من الفساد ومحاربته. 

المشرع    ومن خلال هذا     به  الذي خص  التشريعي  الإطار  أكثر على  سنتعرف  المبحث 
 الجزائري جرائم الفساد وذلك من خلال مطلبين هما: 

 .المتعلق بالفساد 01/06المطلب الأول: الأحكام القانونية لجرائم الفساد في القانون  -
 . 01/06المعدل للقانون  08/22المطلب الثاني: الأحكام المستحدثة في القانون  -
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 الفصل الْول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد

 المتعلق بالفساد  01/06المطلب الأول: الأحكام القانونية لجرائم الفساد في القانون  - 

القانون        والمتمم    06/01جاء  المعدل  ومكافحته،  الفساد  من  الوقاية  لقانون  المتضمن 
بأحكام قانونية وقائية وجزائية لردع جرائم الفساد والوقاية منه، حيث جاءت هذه الأحكام الوقائية  
العام   القطاعين  قانونية موزعة على  تمثلت في هيئة مبادئ  التي  في مجموعة من الآليات 

اص، تتمثل في قواعد تسيير لهذه القطاعات، إما من ناحية التوظيف أو تسيير الأموال والخ 
العامة، أو من ناحية مجال الصفقات بالنسبة للقطاع العام، أما في القطاع الخاص فتمثلت 

 1فيه هذه الآليات الوقائية الرقابية في قواعد المحاسبة ومسك الحسابات والتدقيق المحاسبي. 

ص هذا القانون أيضا على إنشاء آليات مؤسساتية تتمثل في مجلس المحاسبة ووزارة  كما ن   
المالية وكذلك إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي ألغيت فيما بعد، وفي  
 هذا المطلب سنتعرف أكثر على الأحكام الوقائية والجزائية، وذلك من خلال الفرعين التاليين: 

 06/01ول: الاحكام الوقائية لجرائم الفساد في القانون الفرع الأ  - 

بغية       القانونية  الجزائري ضمن نصوصه  المشرع  عليها  التي نص  المبادئ  بها  ونقصد 
ونجد في هذه المبادئ  الوقاية من جرائم الفساد ومحاولة إحاطتها خصوصا من الناحية المالية،  

 خص القطاع الخاص وهما كالتالي: نوعين أحدهما يخص القطاع العام، والثاني ي

 أولا: المبادئ الوقائية في القطاع العام  - 

 والتي يمكن تقسيم مجالاتها إلى مجالين هما  

 في مجال الوظيفة العامة: - 1
 والتي تنحصر المبادئ فيها بدورها إلى مجالين هما: 

 مجال التوظيف:  -أ 
 .ومنها مبادئ خاصةيقوم التوظيف في الجزائر على مبادئ منها مبادئ عامة 

 
الاكاديمية للبحوث القانونية  فايزة هوام، سعدي حيدرة، التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري، المجلة  1

 . 203، ص -تبسة-، جامعة العربي التبسي 01والسياسية، العدد الثالث، المجلد 
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 الفصل الْول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد

  المبادئ العامة: -

التي نص عليها  الإنصاف والكفاءة و ومبدأ  الشفافية،  مبدأ  النجاعة،  مبدأ  تتمثل في  والتي      
 1. منه 03، بالتحديد في أحكام المادة 01-06القانون  المشرع في

حسب  المهنيةوهذه المبادئ تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي سير حياتهم     
نص المشرع، والتي يمكننا القول أنها تتركز حول المساواة والجدارة، واللذان يعتبران على أنها  

 ثم في القوانين الوضعية التي تتعلق بالتوظيف. مبدآن دستوريان 

 المبادئ الخاصة:  - 

جاء في نصوص المشرع على إلزامية إتباع إجراءات خاصة ومناسبة لإختيار وتكوين      
الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد، والتي ذكرها على  

في:   والمتمثلة  الحصر  وليس  المثال  أعوان سبيل  القضاة،  العموميين  المحاسبين  المسيرين، 
 2. إجراء تحقيق إداري يسبق تعيينهم أوجب ... بحيث ئبالجمارك والضرا

 مدونة سلك التوظيف: -ب 

وهي آلية من الآليات التي نص عليها التشريع في الوظائف التي تحمل طبيعة خاصة    
والتي تكون أكثر عرضة للفساد بشكل أكبر من سابقيها، مثل وظيفة القضاة، أعوان الجمارك،  

وذلك في محاولة من المشرع لضبط قواعد النزاهة والأمانة مية، وأعضاء لجنة الصفقات العمو 
المتعلق    06/01من القانون    07وروح المسؤولية، فيمكن لنا ان نعتبرها حسب نص المادة  

 
تراعى في توظيف مستخدمي  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم: "    06/01من القانون    03المادة    1

 :يةالقطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآت
 مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة،  -1
 الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد،  -2
 أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية،  -3
وتكوينية   -4 تعليمية  والسليم لوظائفهم إعداد برامج  والنزيه  العموميين من الأداء الصحيح  الموظفين  لتمكين  ملائمة 

 .وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد"
 . 206-205، مرجع سابق ص فايزة هوام، سعدي حيدرة، التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري  2
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بالفساد على انها قواعد سلوكية تحدد الإطار السليم والنزيه الذي يلائم الوظائف العمومية،  
لمدونات مدونة أخلاقيات مهنة القضاء، ومدونة أخلاقيات  ، ومن هذه ا1والعهدات الانتخابية  

لا  المثال  سبيل  على  ذكرت  التي  الأخرى  المدونات  من  وغيرها  بالجمارك  المتعلقة  المهنة 
 2الحصر.  

 :في مجال تسيير الصفقات العمومية والأموال - 2

يعتبر هذا المجال على أنه الأكثر عرضة لجرائم الفساد لما يحتويه منه سيولة وأموال      
عامة تمر أما الموظفين العاملين فيه مع غياب عنصر الرقابة الفعلية عليهم، فمثلا في مجال  
أحاطها  قد  المشرع  أن  نلاحظ  العام،  المال  تسيير  أدوات  من  تعتبر  التي  العامة  الصفقات 

من الإجراءات الخاصة ضمانا للشفافية اللازمة لسيرها، بل وأن المشرع خصص    بمجموعة
، اما في مجال تسيير الأموال العمومية  3قسما كاملا لمكافحة الفساد في قانون الصفقات العامة  

لمجموعة من المبادئ للحفاظ على  الذي لا يقل أهمية عن مجال الصفقات فقد أخضه الشرع 
 ه من كافة أشكال الفساد، وتمثلث هذه المبادئ في:المال العام وحمايت

 : والذي يقصد به الإستخدام الأمثل للأموال العمومية. مبدأ النجاعة -
 مبدأ الاقتصاد: أي تحقيق الأهداف المسطرة بأي تكلفة ممكنة.  -
  4مبدأ الفعالية: أي قياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة. -

 
من أجل دعم مكافحة الفساد، تعمل الدولة  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته: "    06/01من القانون رقم    07المادة    1

والمجالس المنتخبة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا المؤسسات العمومية ذات النشاطات الاقتصادية، 
المسؤولية بين موظفيها ومنتخبيها، لاسيما من خلال وضع مدونات وقواعد سلوكية على تشجيع النزاهة والأمانة وكذا روح  

 تحدد الإطار الذي يضمن الأداء السليم والنزيه والملائم للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية. " 
 . 207ص  فايزة هوام، سعدي حيدرة، التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مرجع سابق 2
ات  ضوتفوي  العمومية  الصفقات من تنظيمضالمت  2015سبتمبر    16الموافق    247-15المرسوم رئاسي رقم  القسم الثامن من    3

 .المرفق العام
 . 207 فايزة هوام، سعدي حيدرة، التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مرجع سابق ص 4
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 القطاع الخاص ثانيا: الأحكام الوقائية في   - 

حتى في   شملتعلى القطاع العام وحده بل  ةعد مقتصر تالفساد لم  بالنظر إلى أن جرائم    
تمديد الوقاية من الفساد إلى هذا القطاع وفق مقتضياته على المشرع القطاع الخاص، وجب 

 يلي:  فيماوتتمثل هذه الآليات الوقائية  بوضع آليات للوقاية منه، وخصوصياته

 التدقيق المحاسبي  أولا:   - 

ات المترابطة، والفحص بقصد  ءجراوهو النشاط الذي يطبق بإستقلالية ووفقا لمعايير الإ     
 ، ونلاحظ فيه نوعان: 1التقييم ومدى الملائمة، ودرجة الثقة، وهذا وفق المعايير والمحددة له 

به موظف من داخل الشركة ويهدف إلى التحقق من  الداخلي: والذي يقومالتدقيق  -
  .تتطبيق السياسات الإدارية والمالية المسطرة واكتشاف ومنع الأخطاء والتلاعبا

التدقيق الخارجي: وهو التدقيق الذي تقوم به جهة مستقلة من خارج الشركة وتسمى   -
 2الخارجي.   بالمدقق

 ثانيا: المحاسبة العامة   - 

الشفافية في تسيير الشركات الخاصة وحساباتها فإن القطاع الخاص النزاهة و لتسهيل     
على قواعد المحاسبة العامة التي تلزم الشركات الخاصة في قيامه وأداء وظائفه يعتمد أساسا 

، فغياب  SCF  3حساباتها وفق مبدأ القيد المزدوج )دائن/ مدين( وفق نظام الـ جميع بمسك 

 
زواق كمال، التدقيق المحاسبي ودوره في الحد من التحريف والتلاعب بالقوائم المالية )دراسة ميدانية من وجهة نظر  1

 141، ص2017المدية، أفريل ، جامعة07المدقيقين الخارجيين(، المجلة الجزائرية للإقتصاد والمالية، المجلد الرابع، العدد 
كلية العلوم الاقتصادية  رسالة لنيل شهادة ماجستير، ، دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات ،ةنز براهمة ك 2

 65، ص2014، جامعة قسنطينةوالتجارية وعلوم التسيير، تخصص إدارة ومالية، 
 . 207سابق ص فايزة هوام، سعدي حيدرة، التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مرجع  3
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والمحاسبة تعد من أهم أسباب الفساد في القطاع الخاص لعدم وضوح  معلومات عن التسيير 
 1. مركز الشركة المالي

 الاحكام الجزائية لجرائم الفساد الفرع الثاني:  - 

محاولة المشرع التصدي لها عن طريق إستحداث عديد    جرائم الفسادالواسع لتفشي  لنظرا ل    
النوع من الجرائم خصوصية واضحة تجلت   القوانين والإجراءات في هذا المجال، ما أكسب هذا 

في الإطار الوقائي الذي منحه لها المشرع قصد منع هذه الجرائم أصلا من الحدوث، ومن ثم  
خصها بإطار جزائي إجرائي خاص أيضا للوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة، وهو الذي سنتعرف  

 عليه في هذا الفرع: 
 مستحدثة خاصة بمتابعة الفساد الإداري أولا: تنظيم قواعد قانونية  - 
التعديلات الجوهرية على إجراءات المتابعة المعمول بها  الجزائري عديد  أدخل المشرع       
العام،  جرائمال  في بالقانون  تحمله  و   المتعلقة  لما  رجوعا  من ذلك  الإداري  الفساد    جرائم 

في مجال التكنولوجيا وعديد المجالات  واستفادتها من العولمة    لخصوصية، فتطور هذه الأخيرةا
إلى    الأخرى  العامة وتهديدهاأدى  التنمية   ازدياد خطرها وضررها على الإدارة  ، مما  لجهود 

ما  عدم ملائمة كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لمكافحتها،  وضع عائق  
  القواعد العامة للملاحقة الجزائية، ومن   عديدر في  يتدخل ويعيد النظ الجزائري  المشرع    جعل

 2. قرينة البراءة ونظام التقادمأيضا ما يتعلق بالدعوى العمومية و  تعلق بتحريكيما هذه القواعد 
 ثانيا: حد المشرع من بعض عوائق المتابعة القضائية في جرائم الفساد  - 
  أحكام خاصة تقيد السلطة في فحواه بكل من الدستور وقانون الإجراءات الجزائية    جاء      

 القضاة و أو  عضاء الحكومة  حد أ إتباع إجراءات معينة للمتابعة الجزائية لأ  وتلزمهاالقضائية  
الإداري  ، وجرائم الفسادقيامهم بوظيفتهمأثناء    ترتكبالموظفين عن الجرائم التي    بعضأيضا 

بالتالي أقر الجنح التي يمكن ارتكابها من طرف الموظفين السابق ذكرهم، و   تلكهي إحدى  
 

، كلية الحقوق  مذكرة ماجستير ،الجزائري الجنائي  جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع  ،ور خديجةيعم 1
 65، ص 2012جامعة ورقلة،  تخصص قانون جنائي، ،والعلوم السياسية

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في   عبد العالي حاجة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة  2
 . 237، ص 2013 والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، الحقوق، تخصص: قانون عام، كلية الحقوق 
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إجراءات الملاحقة القضائية في جرائم الفساد المرتكبة من قبل هؤلاء الموظفين لا   ن أ  المشرع
للقواعد العامة للمتابعة المطبقة على باقي الموظفين، وإنما إلى إجراءات خاصة حددتها    تخضع
 1وأيضا حددها قانون الإجراءات الجزائية.  الدستورمن  158 المادة
 ثالثا: تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد  - 

سبيل      القضائي  في  المتابعة  إجراءات  فعالية  ضد  ضمان  عمد ة  الإداري  الفساد    جرائم 
  ئري من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إلى تشجيع الإبلاغ عن هذه اع الجز يشر تال

ردعها  الجرائم سبيل  في  وأيضا  منها  للوقاية  للمبلغين  وأيضا  ،  كآلية  خاصة  حماية  كتقرير 
 مواجهةكذلك  و   أو الجسدي  المادي  والشهود والخبراء والضحايا من مختلف صور الاعتداء

أفعال إعاقة العدالة، كما قرر    مختلف  جرائم   عدم الإبلاغ عنلعقوبات  المشرع أيضا  سير 
مقابل هذا   كالفساد، وفي  ببلاغ  قام  التنقيص    اذبعاقب كل من   من سمعة ونزاهةقصده 

العموميين البلاغ،  الموظفين  يتم الإستهزاء بهذا  الفساد    حتى لا  الكشف عن جرائم  فتشجيع 
شانه تسهيل مهام وعمل السلطات المختصة بالتحري والتحقيق   والحث على الإبلاغ عنها من

  2.  ئم الفساد من جرائم الكتمانبالنظر لكون جرا والمتابعة الجزائية، خاصة

 
التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة، وزارة العدل،  هلال مراد، الوقاية من الفساد ومكافحته في  1

 . 98، ص 2006، 60العدد 
، 13 خالف عقيلة، الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية من مخاطر الفساد، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد 2

 .84، ص 2006،  الجزائر
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 للوقاية من الفساد. 22/08الاحكام المستحدثة في ظل القانون المطلب الثاني:  - 

سعى التشريع الجزائري إلى مكافحة جرائم الفساد لما كان لها من تأثيرات سلبية على        
الجانب  الموضوع من  دائم بهذا  إهتمام  لذلك نجده في  الحقبة الاخيرة،  مجتمعه خاصة في 
القانوني، وذلك يتجلى بوضوح من خلال التعديلات المستمرة في هذا المجال، والتي آخرها  

المتعلق بالوقاية من جرائم الفساد ومكافحته، والذي   06/01المعدل للقانون    08-22القانون  
كان أبرز ما تناوله هذا التعديل هو إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفاسد ومكافحته،  
والتي سنتعرف إليها أكثر في هذا المطلب من خلال تناول تعريفها كفرع أول، ومن ثم مهامها  

 . كفرع ثان

 الأحكام العامة للهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه الفرع الأول:  - 

تعتبر السلطة العليا للشفافية من المؤسسات الدستورية في الدولة، ذلك أنها تم النص       
بقولها: " السلطة العليا للشفافية والوقاية من   2020من دستور    204عليها في أحكام المادة  

 1ومكافحته سلطة مستقلة ".  الفساد
 ومن خلال ما يلي سنتعرف أكثر على تعريف هذه السلطة وعلى خصائصها: 

 أولا: تعريف السلطة العليا للشفافية  - 
قبل التعديل نجد انه تناول مصطلح الهيئة الوطنية    06/01حين العودة إلى أحكام القانون       

، والملاحظ هنا في أن التعريف بقي على  2منه    18لمكافحة الفساد والوقاية منه في المادة  
وكان الإختلاف إلا في التسمية فقط، حيث تناولت المادة الثانية    08-22حاله في القانون  

 
 المتضمن للتعديل الدستوري، مصدر سابق. 244-20من المرسوم الرئاسي  204المادة  1
، من القانون  39المادة ن جرائم الفساد ومكافحته: )ملغاة بموجب المتضمن لقانون الوقاية م 06/01من الأمر  18المادة  2

في  08- 22رقم   المؤرخ  عدد  2022مايو    5،  جريدة رسمية  "  11، صفحة  32،  تتمتع (:  مستقلة  إدارية  سلطة  الهيئة 
 .بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية

 " .وكيفية سيرها عن طريق التنظيمتحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها 
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الهيئة من   بدل مصطلح  العليا  السلطة  الذكر مصطلح  سالف  أيضا  1القانون  نلاحظ  كما   ،
إختلافا في الإستقلال الإداري الذي تتمتع بع السلطة العليا للشفافية، ولم تكن تتمتع به الهيئة  

 الوطنية التي كانت لدى رئيس الجمهورية. 
ة  يللشفاف  أن السلطة العليا  الن   يبيننا توجه أراد من خلاله المشرع الجزائري أن  يفي رأ  ذلكو     
ة يمن شأنها ضمان الموضوعالتي  ة  يضرور الة  يستقلالالامن الفساد ومكافحته متمتعة ب  ةيوالوقا
 2.  ة في أعمالها ياد والفعاليوالح 

طنية للوقاية من الفساد الو ئة  ي خصوصا في ظل الانتقاد الذي وجه سابقا للهويأتي ذلك       
إليه ذلك ووفق ما ذهب  ة، على اعتبار أني الجمهور اسة بخصوص وضعها لدى رئومكافحته 

و ي  البعض الهيئةتنافى  هذه  إعتبار  مع  إدار   يتعارض  ولعله  يسلطة  مستقلة،  رغبة   عكسية 
 3. ةيذي تحت إمرة السلطة التنف ئةيالمشرع في إبقاء اله

ومن خلال ذلك نستخلص أنه تكون السلطة العليا للشفافية والهيئة الوطنية عبارة عن كيان      
،  وأيضا يمكن لنا أن نسقط التعريف القانون للهيئة الوطنية  4واحد يتمتع بإستقلالية قانونية 

ؤسسة  على السلطة العليا للشفافية، فقد عرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد على انها: " م 
 1996.5دستورية إستشارية" وكان ذلك طبقا لأحكام الفصل الثالث من الدستور الجزائري لسنة  

 
مستقلة تتمتع بالشخصية  : "السلطة العليا مؤسسة 06/01المعدل والمتمم للقانون  08- 22من القانون  02المادة  1

 والإداري ".  المعنوية والاستقلال المالي
ل الدستوري الجزائري لسنة يالتعدة المستقلة من الفساد ومكافحته على ضوء يئة الوطنيقاضي كمال، النظام القانوني لله 2

، 02المجلد  لة،ية، جامعة المسياسية الحقوق والعلوم السية، كلياسية والسيالأستاذ الباحث للدراسات القانون  مجلة، 2016
 . 353، ص 2018، 10 العدد

ة الدراسات القانونية  ، مجل08-22جمال قرناش، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمنظور القانون  3
 . 905، ص 2022، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر سنة 02، العدد 05والإقتصادية، المجلد 

،  18، العدد 05عبد الصديق شيخ، دور ومهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة آفاق العلوم، المجلد  4
 35، ص2020

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية دستورية لمكافحة الفاسد في الجزائر، مجلة الحقوق  جمال دوبي بونوة،  5
 . 33، ص 2019، جوان 02، العدد 06والعلوم السياسية، المجلد 



 

15 
 

 الفصل الْول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد

وبالتالي يمكن لنا تعريف السلطة العليا للشفافية على أنها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة      
 1تكلف بتجسيد الشفافية في الحياة العامة، والوقاية من الفساد ومكافحته.  

 خصائص جرائم الفساد ثانيا:  - 
مما سبق ذكره في التعاريف السابقة نستنتج أن أن خصائص السلطة العليا للشفافية هي     

 كالآتي: 
كانت على  عدم تبعية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لأي جهة  -

لدى  توضعالتي لوقاية من الفساد ومكافحته للهيئة الوطنية خلاف سابقتها أي ا
 2ة.  رئيس الجمهوري

نص وذلك بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية  تعتبر   -
في  الدستور الرقابة، و   عليها  بعنوان مؤسسات  الرابع  لها فصلا  التي  الباب  خصص 

لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،  كاملا وهو الفصل الرابع بعنوان السلطة العليا ل
الرقابة   لها وهو  الدستوري قد ادرجها ضمن الإطار الصحيح  المؤسس  وبذلك يكون 

لسنة   الدستوري  التعديل  تضمنه  لما  الدستوري    2016خلافا  المؤسس  ادرجها  حيث 
ثم تناقض مع نفسه واعتبرها سلطة ادارية وليس الرقابية،  ضمن المؤسسات الاستشارية  

 3  .ستقلة، كما اعتبرها هيئة وليس مؤسسة خلافا لما تضمنه عنوان الفصل الثالثم
تعد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع   -

بخاصية السلطة أي لها طابع سلطوي ويتحلى ذلك من خلال الصلاحيات الحقيقة 
التي منحها لها المؤسس الدستوري، فهي ليست مجرد اختصاصات استشارية خلافا  

 
، مجلة  2020السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة أحسن غربي،  1
 . 692، سكيكدة، ص 1955أوت  20، جامعة 01، العدد 06بحاث، المجلد أ
 المتعلق بالوقاية من جرائم الفساد ومكافحته. مصدر سابق.  06/01المعدل والمتمم للقانون  08- 22القانون  2
 . 269أحسن غربي، المرجع السابق، ص  3
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الفساد ومكافحته التي غلب عليها الطابع    من   ة لمعظم صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاي
 1. الاستشاري رغم تكييفها بأنها سلطة إدارية مستقلة ما يعني وجود طابع السلطة فيها

تتمتع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالطابع الاداري وذلك إذا ما  -
ارات الوزارية والحكومية أو البرلمان  اعتبرناها سلطة إدارية مستقلة، فهي غير تابعة للإد

 2. أو القضاء، إلا أنها تبقى داخل السلطة التنفيذية، رغم عدم خضوعها للسلطة الرئاسية
 العليا للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه   السلطةمهام  الفرع الثاني:  - 

القانون        مع  البداية  توالت    06/01كانت  ثم  منه،  والوقاية  الفساد  بمكافحة  المتعلق 
التشريعات في هذا المجال خاصة وأن المشرع الدستوري لا ينص إلا على المبدأ فقط ليترك 

الذي   22/08للمشرع الحرية في سن الأحكام والنصوص، وهو ما لاحظناه من خلال القانون  
، من خلال تحديد نظام عمل وهيكل  2020لأساسية التي أتى بها دستور  جاء مكملا للمبادئ ا

السلطة العليا للشفافية، وكذلك مهامها المتعلقة بالجانب التشريعي، والتي ستكون محور دراستنا  
 : فرع من خلال العناصر التاليةفي هذا ال

 وقائي المهام ذات الطابع ال  أولا: - 
المادة      التي وردت ضمن  المهام  الجزائري، والتي أيضا تناولتها    205وهي  الدستور  من 

المتعلق بالفساد، وتتسم   06/01المعدل والمتمم للقانون    22/08من القانون    8و  7و  4المواد:  
 هذه الصلاحيات أنها ذات طابع وقائي وتتمثل هذه الصفات أساسا في:

ة  يالإدارات العموم  تساعدات من شأنها أن  يجمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوص -
 3ا. ة من أفعال الفساد وكشفهيعي أو معنوي في الوقايطب وأي شخص

ر ية من الفساد ومكافحته والتدابية والوقاية المتعلقة بالشفافيم الدوري للأدوات القانونييالتق -
المناسبة  ات  ي واقتراح الآل  ة من الفساد ومكافحته،ية والوقايفي مجال الشفاف  تهاية وفعاليالإدار 
 4ا. نهيلتحس

 
 .692أحسن غربي، المرجع السابق ص  1
 الصفحة نفسها.المرجع نفسه،  2
 912جمال قرناش، مرجع سابق، ص  3
 . 4100بن مالك أحمد، عقباوي محمد عبد القادر، المرجع السابق، ص   4
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 1ل. المفعو  ع الساري يحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشر يالتصر  يتلق -
المتعلقة بالوقايضمان تنس - التي تم يق ومتابعة الأنشطة والأعمال  الفساد ومكافحته  ة من 

ل والموجهة  يوالتحال   اتية والمنتظمة المدعمة بالإحصائير الدور يأساس التقار   ام بها، علىيالق
 2. نيين المعنيوالمتدخل ها من قبل القطاعاتيإل

ة أنشطته في مجال يد وترقية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوح يوضع شبكة تفاعل -
 ةيوفي المؤسسات العموم  ،ةيز قواعد الشفافيمن الفساد ومكافحته، وتعز   ةية والوقايالشفاف

  من الفساد ية  الأنظمة المناسبة للوقاوفق  لعمل  ل  مجالوالخاصة من خلال إعداد ووضع  
 3. ومكافحته 

ة المختصة  ية والدوليميئات والمنظمات الإقلي اله  والتنسيق بينر التعاون  يالسهر على تطو  -
منتظمة   قةيالتعاون بشكل استباقي في وضع طر   أيضا تشييدو   ،4ومكافحته   ة من الفساديبالوقا

على المستوى المماثلة  ئات  ي اله  من  ت السلطة العلياراية لتبادل المعلومات مع نظيومنهج 
 5.  ة بمكافحة الفساديالدولي، ومع الأجهزة والمصالح المعن

الحث على كل النشاطات الخاصة بالبحوث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من   -
 6الفساد ومكافحته. 

وما نلاحظه من هذه المهام ذات الطابع الوقائي أن المشرع قد ذكرها حتى في القانون      
فيما يتعلق بالمهام الخاصة بالهيئة الوطنية لمكافحة  7،  413-06، وكذلك المرسوم  06/01

الفساد، رغم ان هناك ما إستحدثه من هذه المهام ذات الجانب الوقائي، وما يلفت النظر في  
ر  يحث النص القانوني على ضرورة إعلام الرأي العام بمحتوى التقر المستحدث هو    هذا الجانب

، على اعتبار  الذي يمثل تحولا بالغا وإيجابيامر  الأ ة، وهو  يس الجمهور يرئ  السنوي المرفوع إلى

 
 912جمال قرناش، مرجع سابق، ص  1
 . 1004بن مالك أحمد، عقباوي محمد عبد القادر، المرجع السابق، ص   2
 391جمال قرناش، مرجع سابق، ص  3
 . 1005، المرجع السابق، ص  بن مالك أحمد، عقباوي محمد عبد القادر 4
 . 913جمال قرناش، المرجع السابق، ص  5
 . 1005بن مالك أحمد، عقباوي محمد عبد القادر، المرجع السابق، ص   6
 . 413-06المتضمن لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، مصدر سابق. وكذلك المرسوم  06/01الامر  7
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عكس بعض   لهذا التقرير وهذا  الإعلان الخارجي  شر إلى ضرورةيالنص القانوني سابقا لم  أن  
لة أخرى يوس  ة أو أييالرسم  دةير في الجر ي أن عدم نشر واعلان التقر ، و عات المقارنةيالتشر 

ز النزاهة  يتعز   جة البعد عنير، وبالنت ية على تلك التقار يمتاحة للإعلام من شأنه إضفاء الضباب
 1. ة في هذا الشأنيوالمصداق

 المهام ذات الطابع العلاجي  ثانيا: - 

الشق،   اهذة من الفساد ومكافحته في  ية والوقايالمهام المخولة للسلطة العليا للشفافإن       
التي ضافة إلى الإجراءات بالإها السلطة،  يق والتحري التي تجر يسلطة التحق  من خلالتظهر  

وهوما سنوضحه أكثر في هذا الفرع من خلال    فساد،  في حالة ثبوت أفعال  تتبعها السلطة
 : العنوانين التالين

 السلطة العليا للشفافية كسلطة للتحقيق والتحري  - 1

أو   ي الإدار في الجانب    ي التحر للشفافية المستحدثة هي مهمة  السلطة العليا  إن من مهام      
ادة ي ر الز يمكنه تبر يلا    ر المشروع لدى الموظف العمومي الذييفي مظاهر الإثراء غ  يالمال

ن تشمل  السلطة العليا أ  هايات التي تجر يلتحر لمكن  ي  الصددهذا  وفي  ،  ةيالمعتبرة في ذمته المال
الثروة غيشخص  أي   بالتستر على  له علاقة  تكون  أن  المبررة  يحتمل  لموظف عمومي لر 

ي  ع السار يقي منها بمفهوم التشر يد الحقير هو المستفين أن هذا الأخ يما إذا تب  في حالخاصة  
 2العمل به.  

ــيي،  في إطار التحقيق  المعلومةوبهدف الوصول إلى        الـعــل للــسلـطة  أن   للشفافية  اــمـكــن 
توضـ شفو   حاتيتـطـلـب  أو  ونظرا يمـكـتوبــة  المعني،  الشخص  أو  العمومي  الموظف  من  ة 

تخلى عن فكرة السر المهني أو    22/08  القانون رقم   للمسعى الأسمى المنوط للسلطة فإن
 3.المصرفي في مواجهة السلطة

 
 . 913ص مرجع سابق، جمال قرناش،  1
 . 914جمال قرناش، المرجع نفسه، ص  2
لــسلـطة الـعــلــيــا أن تـطــلـب تــوضـيـحات لمـكــن : " ... ي01/ 06المعدل والمتمم للقانون  22/08من القانون  05المادة  3

 ... " أو شفوية من الموظف العمومي أو الشخص المعني مــكـتوبــة
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ـة يلطة متابعة مدى امتثال الإدارات الـعـمــومـللشفافية ستملك السلطة العليا  وزيادة عن ذلك     
ـــحـلـمال  والجـماعات ــــ والمــؤسـيــــ ــــ ـــــة  الـعــمـوم ـــــ الاقتصــاديسـات  والمـؤسـسـات  والجمعيـة    ات ية 

ث  ية من الفساد ومكافحته، ح يقاة والو يلأنظمة الشفاف  والمؤسسات الأخرى للالتزام بالمطابقة
الشفاف أنظمة  التأكد من وجود  والوقايلها حق  مـنية  جــودتــهــا    ة  ومــدى  ومــكــافحــتـه  الـفـســاد 

 1.  ذهايـتـهــا ومــلاءمــة تنفيوفـعــالـ

غ و/أو إخطار السلطة العليا من  يجوز تبليإلى أنه    يجدر بنا أن نشير في هذا الصددو     
ات أو أدلة تتعلق بأفعال  ي ه معلومات أو معطيتتوفر لد  معنوي   عي أويأي شخص طبطرف  
نفي ي مكتوبا وموقعا بما    غ أو الإخطاريكون التبليطة أن  يشر ولكن يجب أن يتم ذلك  فساد،  

على عناصر تتعلق بأفعال  أي يحتوي هذا الأخيرغ أو الإخطار، و يالجهالة عن صاحب التبل
 2تحت حماية القانون. المبلغ كون المخطر أو يو ، فساد

إلى    أشار   22/08بمقتضى القانون رقم  نلاحظ أن المشرع و   من خلال قراءتنا لهذه الموادو 
ر  يتبر له  مكن  يالمشروع للموظف العمومي الذي لا   ريق في الإثراء غيضرورة التحري والتحق

حد أن    هذا الجانب إلىكما ذهب في إطار تشديده على    ، ةيادة المعتبرة في ذمته الماليالز 
 عمومي،الموظف  لر المبررة ليقات أي شخص له علاقة بالتستر على الثروة غيالتحق  تشمل

  ئاتيالهمعظم  أن هذا الإجراء من شأنه مجابهة الفساد الإداري والمالي الذي طال    معبرا على 
 3.  ةيوالمؤسسات العموم

 
 ، مصدر سابق. 22/08من القانون   08و 07المادتين  1
أي شخــص    يجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل: "  06/01المعدل للقانون    22/08من القانون    06المادة    2

 .أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد طبـيـعــي أو مـعـنــوي لــديــه مـعـلـومــات أو معطيات
  وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد والعناصر   غ أو الإخطار، أن يكون ذلك مكتوبا يشترط، لقبول التبلي   

 . الكافية لتحديد هوية المبلغ أو المخطر
ــغ وفــق الـتشـريـع الـسـاري   " .المفعول تتــم حــمــايــة المـخطــر أو المـبـل

 . 591جمال قرناش، مرجع سابق، ص  3
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 للسلطةالمشرع    هاق التي أوكليسلطة التحري والتحقكما يمكننا أن نستنتج أيضا أن         
ن  يمها السابق من المختصيتنظ  ئة في إطاريجة الانتقادات التي لحقت الهي ، كانت نتالعليا

لعدم مبادرتها لفتح    ا الفساد في الجزائر إزاء الدور الذي كانت تقوم به، وذلكين لقضايوالمتتبع
وبالرغم   ة ارتفاع مؤشر الفساد في الجزائر، على اعتبار أنهيا الفساد واستمرار ين قضاد ميالعد

 1في الحقبة الأخيرة بشكل ملحوظ مما أثار استياء العامة والخاصة.  من ارتفاع ظاهرة الفساد
 : الإجراءات المتبعة في حالة ثبوت الفساد - 2

وفعال      لجودة  انتهاك  وجود  حالة  الهة  يفي  داخل  المطبقـة  والإدارات يالإجراءات  ئات 
والجمع يالعموم بالوقا   اتية  والمتعلقة  تقوم  يوالمؤسسات  عنها،  والكشف  الفساد  أفعال  من  ة 

الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الانتهاكات في   ات قصد اتخاذيه توصيالسلطة بتوج 
 2.  في حالة عدم الرد أو قصور الأجل الذي تحدده

العليااتوجه  كما يمكن أن        أو الهللشفافية    لسلطة  المؤسسة  إلى  المعنيأمرا  ، وهذا ةيئة 
وفي حالة عدم الالتزام  على الأكثر،    د عن سنةيات في مدة لا تز يالتوص  ذيلزمها بتنفالأمر ي

المختصةهذا  ب العليا الأجهزة  السلطة  اللازمة  الأمر تبلغ  اتخاذ الإجراءات  لمواجهة    بغرض 
القانون   10المادة    نصتكما  ،  3ذلك  بإنشاء    22/08  من  للشفافالمتعلق  العليا  ة  يالـسـلطة 

المتعلقة   ر في حالة وجود خرق للقواعديجملة من التداب  باتخاذ  ومكافحته  ة من الفساديوالوقا
سلطة ث تملك  يغها أو إخطارها، حيتبل  لك من تلقاء نفسها أو بعدذن لها  يبالنزاهة، سواء تب

إصدار أوامر في حالة    ة،ير مجديإلى المعني إذا كانت الإجابات التي قدمها غ  ه إعذاريتوج 
الرد على    حات أو قصور أو عدم الدقة في محتواها أو عدميم التصر ير في تقدينة أي تأخ يمعا

 
 . 915مرجع سابق، ص جمال قرناش،  1
تق يحي مج ي  2 الهييدي، اسمهان عون،  واقع  الوطن يم  للوقا يئة  الدولية  المجلة  الفساد ومكافحته،  من  القانون ية  للبحوث   ة ية 

 .143- 142، ص 2019، سنة 03العدد ، 03ة، المجلد ياسيوالس
 691جمال قرناش، مرجع سابق، ص  3
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التوض التصر يطلب  أو ثبوت تصر يح، وفي حالة عدم  للسلطة   ح كاذب بالممتلكاتيح  فإن 
 1 .ايـميإخـطـار الـنائـب العام المـخـتـص إقـلـ

 

 

  

 
القانون    10المادة    1 للقانون    22/08من  والمتمم  "  06/01المعدل  تلقاء:  من  تلاحظ،  عندما  الـعــلـيا  الـسـلطة   يـمـكـن 

 : بالنزاهة، اتخاذ التدابير الآتية نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها، وجود خرق للقواعد المتعلقة
 .ر مجديةغي  توجيه إعذار إلى المعني، إذا كانت الإجابات التي قدمها  -
 . التصريحات، أو قصور أو عدم الدقة في محتواها  ير في تقديمخإصدار أوامر في حال معاينة أي تأ  -
 التصريح، بعد إعذار المعني أو في حالة التصريح الكاذب  إخــطـار الــنـائــب الــعــام المـخـتـص إقـلـيـمـيا في حـالـة عــدم -

 بالممتلكات 
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 الإجراءات الخاصة للمتابعة القضائية لجرائم الفسادالمبحث الثاني:  •

 

الذات التأثير بالغ السلبية على المجتمعات، ما جعل من  جرائم الفساد من الجرائم  تعد        
الوقاية  للوقاية منها، وفي سبيل تحقيق هذه  الوطنية يتكثف  التشريعات  الدولي قبل  التشريع 
الفساد   جرائم  الأخرى  والوطنية  الدولية  التشريعات  باقي  على غرار  الجزائري  التشريع  أحاط 

من النقاط سواء القانون المستقل لمكافحة الفساد،  بخصوصية واضحة وبالغة تتجلى في العديد  
الحماية   وهو  النقاط  هذه  أهم  من  واحدا  ننسى  أن  دون  الخاص،  الإجرائي  الإطار  وكذلك 
القضائية من جرائم الفساد، حيث منح المشرع الجزائري عديد الإمتيازات للجهاز القضائي في 

ول وقمعه،  الجرائم  من  النوع  هذا  مواجهة  تسهيل  تمديد إطار  هي  الإمتيازات  هذه  أبرز  عل 
الإختصاص القضائي وإنشاء الأقطاب الجزائية المختصة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال  

 هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين: 

 

 كآلية لردع جرائم الفساد  الأقطاب الجزائية المتخصصةإنشاء المطلب الأول:   -
 لأقطاب الجزائية المتخصصةوالإقليمي لالإختصاص النوعي المطلب الثاني:  -
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 الإختصاص الإقليمي لجرائم الفساد المطلب الأول: -

العدالة        إصلاح  مستلزمات  كأحد  القضائي  للجهاز  الإختصاص  توسيع  فكرة  جاءت 
وعلى وتطوير أدائها، ومن جهة أخرى جاءت لتطويق وإحاطة الجرائم الخطيرة كجرائم الفساد،  

القانون رقم   المتضمن تعديل الأمر   10/11/2004المؤرخ في    04/14هذا الأساس جاء 
منه، مؤسسا  329و 40، 37، وعدل المواد 1ات الجزائية المتضمن لقانون الإجراء 66/155

دوائر  إلى  والمحكمة  التحقيق  وقضاة  العامة  النيابة  من  لكل  الإختصاص  توسيع  إمكانية 
الوطن، أنحاء  جميع  في  أخرى  محاكم  إلى    إختصاص  المحكمة  إختصاص  تمديد  وكذا 

الفرعين  وهذا ما سنتعرف عليه أكثر من خلال    محاكم أخرى في جرائم الفساد    إختصاص
 التاليين: 

 إنشاء أجهزة جزائية ذات إختصاص موسع الفرع الأول:  - 

وهي محاكم    جهات متخصصة داخل التنظيم القضائيعلى إنشاء    06/01قانون  نص ال     
ة ا الأقطاب الجزائية المتخصصيسميها البعض ايض  جزائية ذات اختصاص إقليمي موسع أو ما

رقم   التنفيذي  المرسوم  صدر  كما  الفساد،  جرائم  لردع  تمديد  06/348كآلية   المتضمن 
ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق الذي تم بموجبه تحديد    الاختصاص المحلي لبعض المحاكم

القضائية التي يمتد   الجهات أيضا تحديدوتعيين المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع و 
ذات الإختصاص الموسع    المحاكم  المرسوم  الاختصاص الإقليمي لهذه المحاكم إليها، وحدد

 2كما يلي:  

 
الجريدة   ،الاجراءات الجزائية يتضمن قانون  1966يونيو  8 ـالموافق ل ،ه 1386صفر  18المؤرخ في  66/155مر الأ 1

 . متممالو معدل ال .34 الرسمية العدد
والمتضمن تمديد   2006أكتوبر سنة  5الموافق  1427رمضان عام  12المؤرخ في   348-06المرسوم التنفيذي رقم  2

 .ةالاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوري
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التالية: مح  - القضائية  المجالس  إلى  الإقليمي  اختصاصها  يمتد  التي  أمحمد  كمة سيدي 
 .وبومرداس  مسيلةوالبويرة وتيزي وزو والجلفة والمدية وال  الجزائر والشلف والأغواط والبليدة

محكمة قسنطينة التي يمتد اختصاصها الإقليمي إلى المجالس القضائية التالية: قسنطينة  -
 . وتبسة وجيجل وعنابة وقالمة وبرج بوعريرج وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة

وهران   - التالية:  القضائية  المجالس  إلى  الإقليمي  اختصاصها  يمتد  التي  وهران  محكمة 
 . وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر وغليزان ان وتيارت وسعيدةوبشار وتلمس

محكمة ورقلة التي يمتد اختصاصها الإقليمي إلى المجالس القضائية التالية: ورقلة وأدرار  -
 1ة.وتمنراست وإليزي وغرداي

لم يكن هدف المشرع من إنشاء هذا النوع من المحاكم وجود جهات قضائية مستقلة حيث      
توسيع   بل كان الهدف من  ،في هذا النوع من الجرائم  النظام القضائي تنفرد بالفصلداخل  

قسم   قائمة وموجودة داخل النظام القضائي وهيتظل  الاختصاص الإقليمي لجهات قضائية  
ذات  للنظر في جرائم خاصة    ، وذلك سبيل الحصر  ذكرها علىالجنح بمحاكم معينة بالذات و 

هذه المحاكم   وبالتالي يمكن لنا القول أن  ،ا القضائي الأصلي إلى عمله   خطورة بالغة إضافة
لهذه  ، أي أنه  على سبيل الحصرالقانون  عليها    نصفي جرائم    غيرهادون    تفصلالموسعة  

 2المحاكم إختصاص إقليمي إضافي بالنسبة لإختصاصها الأصلي.

 

 

 

 
الثالث، ، العدد 02نوال قحموص، قواعد الإختصاص القضائي بجرائم الفساد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المجلد  1

 . 3، ص 2015المركز الجامعي البيض، سنة 
 نوال قحموص، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
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 الجهات القضائية في جرائم الفساد    الفرع الثاني: تمديد إختصاص - 

في قانون    صراحة  إن إنشاء المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع تم النص عليه     
ا القانون بموجب هذ ، حيث تم توسيع الاختصاص الإقليميوالمتممالإجراءات الجزائية المعدل  

وأيضا من تحريك الدعوى العمومية والمتابعة الجزائية و   لكافة مراحل الدعوى العمومية إبتداءا
دائرة إلى  الموسعة،  المحاكمة  المحاكم  هذه  الفرع  لهذا  اختصاص  هذا  في  ثلاث    سنتناول 

تتعلق بامتداد الاختصاص الإقليمي لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وكذلك    عناصر
 قضاة الحكم. 

 أولا: تمديد إختصاص وكيل الجمهورية  - 

 قاعدةعلى ال  04/14  من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة طبقا للقانون   37نصت المادة      
لوكيل الجمهورية، كما نصت أيضا في فقرتها الثانية    فيما يخص الإختصاص الإقليمي   ةالعام

لهذا الأخير   دائرة اختصاص محاكم أخرى عن إلى  على جواز تمديد الإختصاص بالنسبة 
والجرائم الماسة    جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةوذلك في  طريق التنظيم  

الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع   بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم تبييض
 1  .بالصرف الخاص

 
يتحدد الاختصاص المحلى لوكيل  : "  متممالمعدل و ال،  المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية  155-66من الأمر    37المادة    1

مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته    يالمشتبه فالجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص  
 القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر. 

يجوز تمديد الاختصاص المحلى لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات  
والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية  

 . " والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
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ليمدد من الإختصاص الإقليمي لوكيل جمهورية محكمة    06/384وجاء بعد ذلك المرسوم     
 سيدي أمحمد ومحكمة قسنطينة ومحكمة وهران ومحكمة ورقلة إلى محاكم عدد من المجالس 

 1السلفة الذكر.   القضائية
العام  أما       للنائب  النهج  بالنسبة  نفس  إتباع  الممدد فيمكن  الجمهورية  وكيل  يتبعه  الذي 

  التنفيذي السابق ذكره، إذ أنه من الطبيعي أن يشمل   اختصاصه الإقليمي بموجب المرسوم
  ألحقت باختصاص وكيل الجمهورية   اختصاصه الإقليمي دائرة اختصاص كافة المجالس التي

 2ه.  التابع ل
 ثانيا: تمديد إختصاص قضاة التحقيق  - 

من   40  الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق في تعديل المادةالجزائري  مدد المشرع       
المتعلق بمكافحة    06/01  من قانون   1  مكرر  24بنص المادة  أيضا  الإجراءات الجزائية و   قانون 

 3.  الفساد في جرائم الفساد إلى المحاكم ذات الاختصاص الموسع
لقض  هذاعتبر  ي     الإقليمي  للاختصاص  العامة  القواعد  عن  خروجا  التحقيق   اةالتمديد 

 قانون الإجراءات الجزائية والمتمثلة في مكان وقوع الجريمة أو محلالمنصوص عليها في  
أو بمحل القبض على أحد هؤلاء   إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها 

القبض قد حصل لسبب آخرالأشخاص حتى ولو كان   التمديدحيث    ،4  هذا   يفوق مجال 

 
المتضمن لتمديد الإختصاص لبعض المحاكم  ، 2006أكتوبر سنة  5المؤرخ في   348-06المرسوم التنفيذي رقم  1

 ق. مصدر سابووكلاء الجهورية وقضاة التحقيق. 
 .  3مرجع سابق، ص ، نوال قحموص 2
خضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته: " ت 06/01من القانون  24المادة  3

 ... " لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية
يتحدد اختصاص  متمم: "  المعدل و الالمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المتضمن،    155- 66من الأمر    40المادة    4

قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض  
قد القبض  هذا  كان  ولو  لقاضي   .حصل لسبب آخر  على أحد هؤلاء الأشخاص حتى  المحلى  تمديد الاختصاص  يجوز 

 التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة. 
عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة 

 . " تشريع الخاص بالصرفبال
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بعمليات   للقيام  بالنسبة  وطني  اختصاص  إلى  ذكره  السابق  المرسوم  في  عليه  المنصوص 
 1. أو الحجز أثناء التحقيق التفتيش

  أمر "  إذا كان التحقيق قد فتح وفقا للقواعد العامة فيصدر قاضي التحقيق في هذه الحالة       
  لصالح قاضي التحقيق المختص التابع للمحكمة ذات الاختصاص   " عن الإجراءات  بالتخلي
 2. الإجراءات في جميع مراحل الدعوى   كما يجوز للنائب العام صلاحية المطالبة بملف  الموسع

 إختصاص قضاة الحكم ثالثا: تمديد  - 

الاستثناءات  ني     نفس  الحكم  قاضي  كل من وكيل  القانونية  طبق على  التي طبقت على 
أين    04/14  مرالاالتحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجزائية المعدل بموجب    ضاةالجمهورية وق

اختصاص  الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة   يجوز تمديد  اضيفت فقرة ثانية تنص على: "
 3". الحدود محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر

تتعلق بالإجراءات الواجب قانونية  نصوص  أي لم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية  كما       
الفساد بجرائم  المتعلقة  القضايا  لتحويل  طرحها عندما    اتخاذها  حالة  حكم   في  قاضي  أمام 

الحكم  بالجهات   إلى قاضي  العادية  الموسعةب  الخاصالقضائية  القضائية  أن    كما  ،الجهات 
التحقيق  الذي خول"الأمر بالتخلي"    لفكرة  السياقلم يتطرق في هذا  المشرع أيضا    لقاضي 
بعدم الاختصاص إذا طرحت    أن يصدر حكما  في هذه الحالةعلى قاضي الحكم    وبالتالي يجب

 4. الجرائم وليس للنائب العام أي سلطة لإلزامه بذلك في هذه الحالةأمامه إحدى هذه 

 

 
 .4نوال قحموص، مرجع سابق، ص  1
يجوز للنائب العام لدى  المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم: "    155-66من الأمر    03مكرر    40المادة   2

 المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة، أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى. 
المحكمة  لدى  التحقيق  قاضي  لفائدة  الإجراءات  بالتخلي عن  أمرا  التحقيق  قاضي  يصدر  قضائي  تحقيق  فتح  حالة  وفي 

ا القانون. وفي هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة مكرر من هذ  40المختصة المذكورة في المادة  
 . " اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية

 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. 155/ 66من الأمر  329المادة  3
 .4مرجع سابق، ص  نوال قحموص، 4
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 المطلب الثاني: الإختصاص النوعي لجرائم الفساد - 

المتعلق بالوقاية من   06/01رقم قانون الأدرج المشرع جرائم الفساد في قانون مستقل هو     
من ثم  قانون العقوبات و  ضمنمدرجة الفساد قبل ذلك كانت جرائم ، إلا انه 1الفساد ومكافحته 

ذلك  أ قانون    حركة إصلاح  فيخرجها منه وكان  التي عرفها  الجنائية  التشريعية  النصوص 
تعتبر أغلب  حيث لا    لمدة الأخيرة قصد تقوية أسس العدالة والردع الجنائيين، العقوبات في ا

أنها كانت   ، ذلكة من الفساد ومكافحته جرائم جديدةقانون الوقاي  عليها في  تي نص الجرائم ال
 2. في السابق قانون العقوبات ضمنواردة 
  ا جنحا بالرجوع للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع قد اعتبرهف    

دون الخاص بها  وعليه تختص المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الموسع في قسم الجنح  
هما  نتطرق في  فرعين من خلال    طلبسندرس هذا الم بالتالي النظر في جرائم الفساد و بغيرها  

  استبعادو   أولا،الموسع في جرائم الفساد   لاختصاص قسم الجنح بالمحكمة ذات الاختصاص
المشرع الفساد ولو أن  الجنايات في جرائم  سلط عقوبات مقررة كان قد    اختصاص محكمة 

 . ةفي نصوصه القانوني اعتبرها جنح  هالفساد لكنللجنايات على جرائم 
 اختصاص قسم الجنح بالمحكمة ذات الاختصاص الموسع الفرع الأول:  - 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته    06/01رقم    جنح المشرع الجزائري بموجب القانون      
لإقليمي  ا  الاختصاص  حددوالغرامة، و الأصلية في الحبس    عقوباتها  حدد المشرعالفساد و   جرائم

المنصوص    الاختصاص الموسع فقط  تختص به على سبيل الحصر المحاكم ذات  لهذه الجرائم

 
 ومكافحته، مصدر سابقالمتعلق بالوقاية من الفساد  06/01القانون  1
  الجزائر الحقوق، جامعة العام، كليةدكتوراه في القانون   العمومية، رسالةجرائم الفساد في مجال الصفقات  كريمة علة، 2

 . 36. ص 2012/2013السنة الجامعية 
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 الفصل الْول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد

فتعتبر إذن هذه الأخيرة صاحبة الاختصاص   عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات الجزائية،
 1  .في قسم الجنح المتواجد فيها

ظر قاضي الجنح للمحكمة الجزائية ذات الاختصاص الموسع نإنه يف كما سبق لنا القولو     
توصف    في الجرائم التي  العقوبات  بالإضافة إلى الجرائم العادية المنصوص عليها في قانون 

الاختصاص   فلقاضي الجنح للمحكمة ذات  ومنه   ،جنحة في الجرائم المتعلقة بالفساد  على أنها 
 تصاص نوعي إضافي في جرائم خاصةالموسع في هذه الحالة اختصاص نوعي عادي واخ 

 2.  جرائم الفسادهي 

من بين أهم مميزات قانون مكافحة الفساد أنه جنح كل الجرائم المتعلقة بالمال العام  و      
 3:    والتي كانت معظمها تشكل جناية منها

  01/ 06  قانون المن    29  المادةعليها    والتي نصتاختلاس الممتلكات والإضرار بها   -
إلى عشر والذي حدد عقوبتها من سنتين    من قانون العقوبات  119والملغية للمادة  

 دج. 1.000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من 

وهنا تجدر الإشارة إلى ان المشرع قد إستحدث في ظل هذا القانون جريمة الإختلاس في      
القطاع العام واتي لمك تذكر في قانون العقوبات سابقا، وأيضا قرر لها عقوبة أقل من التي 

 الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة منيقوم بها الموظف العام والتي قدرها بـ
 4دج.  400.000دج إلى  50.000

سرعة الفصل ليس تخفيف العقوبة بل هو  لجرائم  المشرع  من تجنيح هذه    الغرضولعل      
وأيضا الطبيعة الخاصة    فيها وتفادي الإجراءات المعقدة التي تتطلبها التحضير لدورة الجنايات

 
 5نوال قحموص، مرجع سابق، ص  1
 5، مرجع سابق، ص نوال قحموص 2
   35ص،2008أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص، الطبعة الثامنة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،  3
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مصدر سابق.  01/ 06من القانون رقم  29المادة  4
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 الفصل الْول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد

تصور طرح هذا النوع من الجرائم على    نالا يمكن   وأيضا  ا، والطابع المالي له التي تتمتع بها  
 1. قائم على الاقتناع الشخصي يبقضاء شع

 الفرع الثاني: إستبعاد إختصاص محكمة الجنايات  - 

العودة      العقوبات قبل تعديل  عند  المشرع قد صنف جرائم   2004سنة    هلقانون  نجد أن 
بعضها على أنها جناية من اختصاص محكمة الجنايات   فكيّف  ،نوعينالفساد وقسمها إلى  

 . الجنح وأخرى كيّفها على أنها جنحة تخضع لقواعد وإجراءات قسم

إلغاء ، فقد تم  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  06/01رقم    قانون البعد صدور    أما       
المشرع قد  مستقل، كما أن خاص العقوبات ووضعها في قانون  معظم جرائم الفساد من قانون 

وأصبحت   الجرائم  هذه  جميع  الجنحضجنح  قاضي  اختصاص  ذات  من  الجزائية   للمحكمة 
الاختصاص الموسع في جميع مراحلها سواء من حيث تحريك الدعوى العمومية أو التحقيق  

 2.  مرحلة الحكم كما سبق الإشارة إليه أعلاه أو

كحد أقصى    مقدار العقوبات التي حددها المشرع في جرائم الفسادمقارنة بين  ال  ولكن عند     
الجنوالمتمثلة في عشر سنوات   العقوبات المقررة في  المشرع بخمس ومقدار  التي حددها  ح 

الحد الأقصى  سنوات، نجد ان المشرع قد خالف الحد الأقصى للعقوبة في جرائم الفساد على 
الجنح لعقوبة  العامة  القواعد  المتعلق حيث  من ذلك    بل وأكثر  ،المقرر في  القانون    نجد أن 

  إلى عشرين سنة حتى  عقوبات مشددة تصل  في طياته  بالوقاية من الفساد ومكافحته قد قرر  
  لا من لفظ السجن يالجنايات بدمادة  في    وهو اللفظ المقرروأطلق على العقوبة لفظ الحبس  

 3. الجنحمواد في  متداولال

 
 6 نوال قحموص، مرجع سابق، ص 1
 .6، ص المرجع نفسهنوال قحموص،  2
 .7نوال قحموص، الرجع نفسه، ص  3
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 الفصل الْول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد

قوم عادة على اعتبارات سياسية وتنفيذ الموظف لأوامر مسؤوليه، تكما أن جرائم الفساد      
 قرارات استنادا لمبدأ الملائمة دون الشرعية ومخالفته فقد يتخذ الموظف في بعض الحالات

لتعليمات شفوية أو    لقواعد قانونية معينة ناشئة عن خطأ في الإجراءات مثلا أو بعد تنفيذه
كان الاختصاص يعود   ، فلولارتكاب جريمة من جرائم الفسادسرعة في اتخاذ القرار تؤدي به 

 قراراتها بالاقتناع الشخصي حيث تميز هذهحكامها و قوم عند إصدار لأستلمحكمة الجنايات  
فإن    للجاني، وبالتالي  الهيئة بين فكرة الخطأ المرتكب من طرف الموظف أو الفعل العمدي

الحالة قد الجنايات في هذه  دي بصدور حكم بالبراءة استنادا لاقتناع  يؤ   اختصاص محكمة 
لإغنه في أما إذا كان الاختصاص يعود لقسم الجنح  بذلك ما يجعل الجاني يفلت منها،    الهيئة

في   قاضي الجنح على الدليل المادي عند إصدار أحكامه أما الركن المعنوي  هذه الحالة يقوم
  لا يوجد أي شك بإدانة القاضي لهذا   بالتاليهذا النوع من الجرائم شبه مستحيل لأنه مفترض و 

 1. الموظف

  

 
 .7نوال قحموص، مرجع سابق، ص  1
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 الفصل الْول: الإطار التشريعي والقضائي لجرائم الفساد

 خلاصة الفصل الأول:  •

قد أحاط جرائم الفساد بخصوصية من خلال هذا الفصل نستخلص أن المشرع الجزائري      
بالغة لما يحمله هذا النوع من الجرائم من خطورة بالغة على مستوى الامن الداخلي والإقتصادي  

في السنوات الأخيرة، حيث قد خصها المشرع في إطار الوقاية منها للدولة، وهو ما حدث مثله  
المتعلق    06/01وردعها بقانون خاص مستقل، بعدما اخرجها من قانون العقوبات وهو القانون  

بالوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها، بل وظلت التحديثات تلازم هذه الجرائم والذي كان آخرها  
والذي يتضمن في طياته قانون إنشاء السلطة    06/01قانون  المعدل لل  22/08هو القانون  

 العليا للشفافية، وهي الهيئة المخصصة بالوقاية من الفساد ومكافحته. 

كما تتجلى أيضا خصوصية هذه الجرائم من خلال الإجراءات القضائية التي نص عليها     
المشرع، والمتمثلة في إنشاء أقطاب جزائية ذات إختصاص موسع تختص بهذه الجرائم، وأيضا 

فيها الفصل  الجرائم لسرعة وسهولة  النوع من  السماح بتمديد الإختصاص تجنيح هذا  ، كما 
 ائية لسهولة التحقيق والتحري عن هذه الجرائم.لبعض الأجهزة القض

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: 
الإجراءات الخاصة في التحري عن  
 جرائم الفساد في التشريع الجزائري 
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 الفصل الثاني:

 التشريع الجزائري  عن جرائم الفساد فيالإجراءات الخاصة في التحري 

 

فصل المشرع الجزائري جرائم الفساد عن قانون العقوبات في قانون مستقل هو القانون رقم     
المتعلق بـالوقاية من جرائم الفساد ومكافحته، لكنه في المقابل لم يفصل الإجراءات    06/01

محصور  الخاصة بهذه الجرائم عن قانون الإجراءات، بل خص هذه الإجراءات لمواجهة عدد 
م ذكرها على سبيل الحصر، لما تحمله هذه الإجراءات أيضا من مساس بحقوق من الجرائ

 المتهمين وذواتهم. 

للتحري عن جرائم الفساد لم    حيث نص المشرع على إستحداث أساليب وإجراءات جديدة     
يكن معمولا بها سابق، بل واكب تطور هذه الجريمة بها، وحدد النظام القانوني لهذه الإجراءات 

في   والإجراءات الخاصة  ذه الأساليبت هوتمثل ،  1المعدل والمتمم   06/22يق القانون  عن طر 
ومتستر من أجل ضبط الجريمة،    المراقبة المادية والمراقبة الإلكترونية التي تباشر بشكل خفي

ت من طرف  الجديدة التي اعتمد  وب التسرب الذي يعتبر من الآلياتلإلى أسأيضا  بالإضافة  
 .الفسادمكافحة قة بلمن الجرائم الخطيرة المتعحد لالمشرع ل

 وهذه الأساليب هي ما ستكون محور دراستنا في هذا المفصل من خلال تقسيمه لمبحثين:      

 إجراء المراقبة الخاص بجرائم الفساد في القانون الجزائري المبحث الأول:  - 
 لجزائري في القانون ا التسرب كإجراء خاص في جرائم الفسادالمبحث الثاني:   - 

  

 
المتضمن لقانون الإجراءات  66/155والمعدل والمتمم للأمر  2006ديسمبر  20المؤرخ في   22/ 06القانون رقم  1

 .2006ديسمبر  24، مؤرخة في 84الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 إجراء المراقبة الخاص بجرائم الفساد في القانون الجزائري المبحث الأول:  -

 

من ضمن الأساليب القديمة التي كان يتبعها رجال الضبط القضائي وب المراقبة  ليعتبر أس     
في مجال البحث والتحري عن الجرائم، وأيضا في مجال جمع المعلومات، لكن نتيجة لتطور  
الجريمة وأساليب إرتكابها أضطر المشرع إلى تطوير هذا الأسلوب أيضا ليتماشى مع تطور  

، ليكون بذلك هذا الأسلوب منظم وخاضع لنظام قانون لتتبع مرتكبي هذا النوع من  هذه الأخيرة
 الجرائم.

رقم       القانون  في  الفساد  النص على جرائم  خلال  من  الجزائري  التشريع  إعتمده  ما  وهذا 
وأيضا من خلال إستحداث قانون الإجراءات المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،    06/01

، والذي نص على إعتماد أسلوب المراقبة كأسلوب خاص للبحث  06/22الجزائية بالقانون  
رة على سبيل الحصر، وفي هذا المبحث سنتعرف على  و والتحري في جرائم الفساد وجرائم مذك

 من خلال المطلبين التاليين:  نوعي أسلوب المراقبة

 جرائم الفساد  فيالمراقبة المادية المطلب الأول:  -
 المطلب الثاني: المراقبة الإلكترونية في جرائم الفساد -
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 المطلب الأول: المراقبة المادية في جرائم الفساد  - 

والإجراءات        الأساليب  من  المراقب  التسليم  القانون  يسميها  كما  أو  المادية  المراقبة 
المستحدثة والخطيرة في قانون الإجراءات الجزائية في مجال البحث والتحري، ذلك ان غاية  

الإجرامية   العصابات  تتبع  في  تكمن  الأسلوب  تنفذ  هذا  التي  المدبرة  العقول  إلى  للوصول 
 يق مستأجرين أو تابعين مما يجعلهم بعيدا عن التوقيف.عملياتها عن طر 

وتم تطبيق هذا الإجراء وإعتماده ضمن أساليب التحري الخاصة بجرائم الفساد، وسنتعرف       
 عليه أكثر في هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين: 

 الفرع الأول: مفهوم التسليم المراقب  - 

تسليم المراقب من خلال التعرف على تعريفه أولا  سنتعرف في هذا الفرع على مفهوم ال    
 ومن ثم التطرق إلى خصائصه وأنواعه، وذلك على المنهاج التالي: 

 تعريف التسليم المراقب أولا:  - 

المصدر،   ولةهمج   لوب تعقب حركات الأموالأسعرف الفقه التسليم المراقب على أنه "      
 ل الأموا  لنق  ا المادية، وحتى لدىهإجرامية في صورتا عائدات أو متحصلات  هبكون  هأو المشتب
المؤسسات    نبييق  بالتنس  ك: التحويلات البرقية أو الالكترونية وذللا غير المادية، مثهفي صورت
ا المادية  هصورت غير المشروعة في لالنظر ما إذا كانت الأموا ففة، وبصر لالمخت لفي الدو 

 1"   أصمية أو تحولت إلى صورة مادية أخرى 

      " انه:  على  أيضا  مكما عرفه  لشحنة  الخروج   نالسماح  المشروعة  غير  المواد   إحدى 
أو    الدولة  لكطات المختصة في تل الس  علمب  ليم الأقا  ندولة أو أكثر م  قليمر إو أو عب  لأو الدخو 

  في  لمثتت ة  لنتائج إيجابية متكام  ق زة المعنية بقصد تحقيه، وتحت الرقابة المستمرة للأج لالدو 
 

  تنميةل، المنظمة العربية ل دون طبعةفي منظور قانوني واقتصادي واداري،   لالأموا ل، غسنعبد العزيز الس لعاد 1
 . 225، ص 2008، الإدارية، مصر
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

  منظمي  كالنشاط الإجرامي بما في ذل لىالعناصر الرئيسية القائمة ع لفوضبط مخت كشفال
 1ه " والرؤوس المدبرة ل هالنشاط وممولي

يعر  ع  فكما  أنلأيضا  ل"  :  هى  بنقلسل السماح  العمومية  المشبو   لطات  غير  أو    ةهالأشياء 
  ا هأو تعبره تحت مراقبت  هأو تخرج من  لتدخ   نالوطني، بأ  ليمالإقا في  هة في شرعيتيهالمشبو 

 2ها "  ومرتكبي مالجرائ فبغرض التحري وجمع الأدلة لكش

القانون       إلى  العودة  القانون في تعريفه أيضا حيث عند  لم يتوانى  المتعلق   06/01كما 
ئم الفساد من خلال المادة  ى اللجوء إليه في جرابالوقاية من الفساد ومكافحته تعريفه والنص عل

 3منه في قسم أساليب التحري الخاصة.  56

 الإجراء الذي يسمح  من القانون السابق على أنه: "  02أما عن تعريفه فتم ذكره في المادة      
  لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم 
من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص 

 4به. "  ارتكاالضالعين في 

المتعلق بمكافحة التهريب    05/06كما ذكر المشرع أيضا إجراء التسليم المراقب في الأمر       
المادة   "    40في نص  يلي:  ما  والتي نصت على  بمكافلسلل  نيمكمنه  المختصة  حة  طات 

خروج  لة لهة أو المشبو هو با حركة البضائع غير المشها وتحت رقابتلمهبع ترخص  نريب أهالت

 
 ضة العربيةه، دار الندون طبعةالمخدرات،    ئمجرا  نة ملالمتحص   لالأموا  لرة غسهة التشريعية لظا هر، المواج همصطفى طا   1
 . 335، ص 2002مصر، نشر والتوزيع، لل
الجزائر،    ومة،هطبعة، دار    ن التعديلات الجديدة، دو   همى ضوء أ ل عبد المجيد جباري، دراسات قانونية في المادة الجزائية ع  2

 . 65، ص 2012
من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم: "    06/01من القانون رقم    56المادة    3

المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد  
 .سب وبإذن من السلطة القضائية المختصةالإلكتروني والاختراق، على النحو المنا 

 ا. " تكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم
 ، المصدر نفسه.المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم 01/ 06من القانون رقم  02المادة  4
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ا بناء ه ريب ومحاربتهالت   لأفعا  نالجزائري بغرض البحث ع  ليمإلى الإقل  خو دأو المرور أو ال
، وما نلاحظه من نص هذه المادة ان المشرع قد عرف  1. "  وريةهالجمل  وكي  نم  نى إذلع

 التسليم المراقب وإشترط فيه إذن وكيل الجمهورية. 

 ثانيا: خصائص التسليم المراقب  - 

من خلال ما سبق من التعاريف يمكن لنا أن نضع الخصائص التالية لأسلوب التسليم      
 المراقب كإجراء خاص بجرائم الفساد: 

المراقب - التسليم  المستوى   تقنية  على  سواء  والتحري  بالبحث  الخاصة  الأساليب  من 
 الدولي أو المستوى الوطني.

يستخدم إجراء التسليم المراقب للتعرف على المتورطين في العمليات الغير مشروعة  -
 المتعلقة بالعائدات والأموال الإجرامية بمراقبتها، قصد جمع المزيد من الأدلة لإدانتهم.

 لتسليم المراقب على السرية لضمان عدم تدخل الجناة. يعتمد تنفيذ إجراء ا -
عن شحنة   يستخدم هذا الأسلوب في حالة توفر معلومات لدى أجهزة مكافحة الجريمة -

 تحمل أموالا غير مشروعة ليتم متابعتها من مكان لآخر حتى المكان الذي تستقر فيه. 
  زة هالأج  ا أعضاءهجأ إلي لالإجراءات التي ي  ن المراقب يعتبر م  ليموب التسلاعتماد أس -

باعتبار  ملا كأسهالأمنية  الاستدلا  نوب  التحقي  ل أساليب  الذيهيالتم  قأو    ب يسب   دي 
  ك ذل  ا،ه أو تكرار ارتكاب  لفي المستقب  مى توقعات ارتكاب جرائلوقوع الجريمة بناء ع

  وب إلا تحت لسذا الأهمباشرة    مالعادية، كما أنو لا يت  لالاستدلا  لى أعمالع  فاخلا
 2ة. ة القضائية المختصهالج  نم نى إذلبناء ع كطات المختصة وذللالس فإشرا

 

 
  28، المؤرخة في 59، المتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمة عدد 2005غشت   20المؤرخ في  05/06الأمر  1

 .2005غشت 
 503، ص 1988، رة، مصرهالقا  ،ضة العربيةهمحمود نجيب حسنى، شرح الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار الن 2
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 أنواع التسليم المراقب الثا: ث - 

 يشتمل التسليم المراقب على ثلاثة أنواع سنعدها فيما يلي:    

 التسليم المراقب الوطني:  -1

، وذلك كي يتم الدولة  ليمإق  لداخ لمراقبة عملية سير الشحنة المشبوهة    هذا النوع  وضع      
المع  نالبحث ع بلالمتع  وماتلجميع  السهإرسال  ن ومكا  هاقة  إلى  المختصةلا    ل والمرس   طات 

السرية  القيام بهذا الإجراءويراعى في ، اهية بمفردلالعم قالدولة بتنسيم ا الشحنة حيث تقو هإلي
الوطني إلى غاية القبض   ليمالإق لما بسرية داخ ه تتبع تمي ن ى ألالشحنات عمراقبة   التامة في

 1ن.  المجرمي ىلع

 التسليم المراقب الدولي:  - 2
بموجبه      الذي يسمح  الإجراء  أو    نلشحنة غير مشروعة م  القانون   هو  المخدرات مثلا 

أراضي   نبالخروج م  المختصةزة  هالأج   لقب  نا م ها واكتشافهية بعد رصد تحركاتلالمؤثرات العق
تحت   كوذل  لدانالب  لكطات المختصة في تل الس  لما بعها أو دخولهد أو عبور لب  ند أو أكثر ملب

 2 ئم.الجرا همبارتكاب  لبسينمت نضبط الأشخاص المتورطي هدفا بهإشراف
 التسليم المراقب البريء:   -3

طريقة         أيضا  توجد  وتتبعها،  بالمرور  مشروعة  الغير  للشحنة  السماح  إلى  بالإضافة 
الغير مشروعة   الشحنة  التسليم إستبدال  عليه  يطلق  ما  وهو  لها،  مشابهة  بشحنة مشروعة 

 3 مما يعطل قيمته ووظيفته.المراقب البريء، ولكن في النوع يبقى إشكال اكتشاف هذا البديل  

 
الخاصة في الجرائم  يلم  نعبد الرحما   1  ر ادة الماجستير في العمهش  لالمستحدثة، مذكرة لنيودة، أساليب البحث والتحري 

 . 223، ص2015،  سعيدة  ،ر مولايهالسياسية، جامعة الطا   لوموالع ق ية الحقو لإجرائي وجزائي، ك  ن القانونية، تخصص قانو 
للآليات القانون الدولي والوطني ل  دي،همجا   هيمإبرا   2 والعلاج من جرائم المخدرات، الأكاديمية   دراسات الاجتماعية لوقاية 

 .88، ص2011الخامس،  يدة، العددلالب، بلوالإنسانية، جامعة سعد دح 
 يم المراقب، التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات، مركز الدراسات والبحوث جامعة لالتس  الشواورة،  لعماد جمي  3

 .56، ص 2002، سنة 302الأمنية، الرياض، العدد  لعلومالعربية ل فناي
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 الثاني: الضوابط القانونية في التسليم المراقبالفرع   - 

لكون إجراء التسليم المراقب من الإجراءات الحساسة حرص المشرع على إحاطته بعدة      
ضوابط قانونية لضمان تحقيقه الغاية التي أتحدث لأجلها، وسنعد هي الضوابط في العناصر  

 التالية:

 بإجراء التسليم المراقب الأشخاص المرخص لهم القيام أولا:   - 
رخص المشرع في نصه على إجراء التسليم المراقب لضباط الشرطة القضائية بمساعدة      

وقعت فعلا أو  في مكافحة جريمة الفساد سواء  أعوان الشرطة القضائية مباشرة هذا الإجراء  
بدقة أكثر   ا، ويمكن لنا تحديد الأشخاصطور التنفيذ وهذا لضبط وقائعها ومرتكبيه في كانت 

 فالتالي: 
 ضباط الشرطة القضائية:  - 1

 :1  يعد من ضباط الشرطة القضائية كل من
 .ديةلرؤساء المجالس الشعبية الب -
 .الوطني كضباط الدر  -
 .الوطني  نومحافظي وضباط الشرطة للأم  ينمراقبلالخاصة ل  كللأسلا  ن التابعو   ن الموظفو  -
  ل ى الأقلسنوات ع  03  كالدر   لكأمضوا في س  نالذي  كالدر   ل، ورجاكذوو الرتب في الدر  -

 ووزير الدفاع الوطني بعد  لوزير العد  ن صادر ع  كبموجب قرار مشتر   تعيينه  مت  نوالذي
 .لجنة خاصة موافقة

ل  كللأسلا  ن التابعو   ن الموظفو  - للأم  نوضباط وأعوا  نمفتشيلالخاصة  الوطني   نالشرطة 
ك  بموجب قرار مشتر   ينهمتعي  مت  نوالذيذه الصفة  هب  لى الأقلسنوات ع  03أمضوا    نالذي

 .ية بعد موافقة لجنة خاصةلية والجماعات المح لووزير الداخ  لوزير العد  نصادر ع

 
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، مصدر سابق.  66/155من الأمر  15المادة  1
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الص - وضباط  للأملل  ن التابعي  فضباط  العسكرية  خصيصا   همتعيين  مت  نالذي  ن مصالح 
 ل.وزير الدفاع الوطني ووزير العد نصادر ع كقرار مشتر  بموجب

 أعوان الشرطة القضائية: - 2

ئية وهم موظفو مصالح الشرطة وذوو اءات الجز امن قانون الإجر   19تم ذكرهم في المادة       
الأمن العسكري الذين ليست لهم   الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح

 1.صفة ضباط الشرطة القضائية

 ثانيا: وجوب الحصول على إذن وكيل الجمهورية  - 

الجمهورية المختص   قب إلا بعد الحصول على إذن من وكيلاء التسليم المر اإجر   يتملا       
من الأمر    40نص المادة    وهذا ما يتضح من خلال  للضبط القضائي،إقليميا بصفته مديرا  

بناء على إذن وكيل    ... "    حيث جاء فيهاسالفة الذكر  المتعلق بمكافحة التهريب    05/06
رقم   قانون المن    56  كذلك المادة  نصت على هذا الشرطكما  ،  2  "...  الجمهورية المختص

المتعلقة بالجرائم المنصوص    الوقاية من الفساد ومكافحته " من أجل تسهيل جمع الأدلة  06/01
المراقب التسليم  إلى  اللجوء  يمكن  القانون،  هذا  في  النحو    عليها  من على  وبإذن  المناسب 

 3".  السلطة القضائية المختصة

لم يحدد المشرع شروط لهذا الإذن، لكن بالرجوع للقواعد العامة يجب أن يكون مكتوبا  كما       
 طائلة البطلان وأن يكون مسببا وأن يذكر في الإذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا تحت

 ليميا. الإجراء وأن يكون مصدره مختصا نوعيا وإق

 

 

 

 
 متمم.المعدل و الالمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية،  66/155من الأمر  19المادة  1
 . المتعلق بمكافحة التهريب 05/06من الأمر  40المادة  2
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.  01/ 06من القانون رقم  56المادة  3
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 ثالثا: أن تكون الجريمة من جرائم الفساد  - 

 ئم من منظور قانون الوقاية اإجـــــراء التسليم المراقب يتم في حال وقوع أفعال تشكل جر      
، وأيضا بعض الجرائم الأخرى كان قد ذكرها المشرع على سبيل الحصر  من الفساد ومكافحته
 1الإجراءات الجزائية. من قانون  16ضمن نص المادة 

 المراقبة الإلكترونية في جرائم الفساد المطلب الثاني:  - 

أدى تطور المجال المعلوماتية إلى تطور الفكر الإجرامي من ناحية وسائل التنفيذ أيضا،       
ما جعل المشرع يدارك هذا التطور من خلال سنه على إجراءات مستحدثة في هذا القانون 

، والمتمثلة في  2لى وسائل إلكترونية حديثة تتمثل في المراقبة الإلكترونية  تعتمد في تنفيذها ع
عدة أساليب سنتعرف عليها في هذا المطلب من خلال الفرع الأول، وضوابط ممارسة هذه  

 الأساليب كفرع ثان.

 الفرع الأول: أساليب المراقبة الإلكترونية  - 

 نصور المراقبة الإلكترونية في المواد مضمن قانون الإجراءات الجزائية  المشرع    لتناو      
، حيث خصص فصلا كاملا لهذا الإجراء وفي هذا الفرع  10مكرر    65إلى    5مكرر    65

 ستناول أساليب المراقبة الإلكترونية في العناصر التالية: 

 : إعتراض المراسلات أولا - 

الجز       المشـرع  اغفـل  الإجـر ئـري  القـد  قـانون  الجز افـي  لاعتـر يتعر وضع  ـة  يئاءات  ض اـف 
الصوتي   سـلاتاالمر  للتسجيل  بالنسبة  الحال  اعتـر   ،كما  لعمليـة  تنظـيم  بوضـع  ض اواكتفـى 
المـذكور،   مـن القـانون   10مكـرر    65ـة المـادة  يإلـى غا  05مكـرر    65سـلات فـي المـواد  االمر 

 
 المعدل والمتممالمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية،  66/155من الأمر  16المادة  1
  ومة،ه ، دارون طبعةالقضائية، د امى ضوء أحداث التعديلات والأحكلع  فطارؽ كور، آليات مكافحة جريمة الصر  2

 . 131، ص 2008ئر،  الجزا
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نما هو إليس عمل المشرع    فـاتيالقصـور لأن وضـع التعر رمـي المشـرع بيعنـي هـذا أن  يولا  
 1. من اختصاص الفقه

ض اـة إن المقصـود بـاعتر يئاءات الجز امـن قـانون الإجـر  05مكـرر  65مـن نـص المـادة و      
المر يض أو تسـج ااعتر   سـلات االمر  تـتم عـن طر ال أو نسـخ  التـي  قنـوات أو وسـائل  يسـلات  ق 

ــع، يللإنتــاج والتوز   انــات قابلــةيســلات عبــارة عــن باة، وهاتــه المر يواللاســلك  ةيالاتصـال السـلك
 2.العرضو  ن، الاســتقباليالتخــز 
 ن يلة اتصـال وبــيـة كوسـيفتض المكالمـات الهاان اعتـر ينبغـي فـي هـذا الصـدد التفرقـة بــي و       

ال تحت  الهاتفي  الخط  الإجر امر وضع  هذا  الأخ اقبة،  الـذي  يء  الشـأن ير  صـاحب  برضـا  ـتم 
د والمواصـلات لهـذا الغـرض كمـا انـه  ير مصالح البر ية بعد تسخ يئة القضائير الهيلتقد  خضـعيو 
 3. نةيالموضوع بمحادثة أو محادثات مع  ـر محـدديغ

 ولهذا الإجراء خاصيتين نذكرها كالتالي:     

 : ثيتم خلسة بدون رضا أو علم صاحب الحديسلات ا ض المر ااعتر   -1

  إن مـن أهـم الخصـائص التـي تميـز اعتـ ارض الم ارسـلات هـو أن تـتم هـذه العمليـة خلسـة     
الحد  رضا  دون  المـادة  يأو علم صاحب  فقـد نصـت  الدسـتور    39ث بذلك،  ة يسـر على  مـن 
 4. والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة سـلاتاالمر 

ئـري فـي أي نـص قـانوني اـنص المشـرع الجز يئـري لـم  اـر هـذا الـنص الدسـتوري الجز يومـن غ     
نظمهـا لا  ي ون نـص قـانوني  جعـل هـذه المسـالة بـديحكـم التصـنت خلسـة، الأمـر الـذي    علـى

 
ة، الطبعة الأولى، دار  يث الخاصة في الإجراءات الجنا ير فاروق، مراقبة الأحادياسر الأميياسر الامير فاروق،  1

 . 138، ص2009ة، يالإسكندر  ةيالمطبوعات الجامع
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 155- 66من الأمر  05مكرر  65المادة  2
ب  ية، مداخلة بعنوان أساليابة العامة بالشرطة القضائي وم دراسي حول علاقة الن ين، ينور الد يلوجاننور الدين،  لوجاني 3

 . 08ص  .2007 ،ي ز يإل 2007/12/20 المؤرخ في 22/06وفقا لقانون رقم ها وإجراءات التحري 
المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة   2020سبتمبر   15، الموافق ل  1442محرم  27مؤرخ في  20/251قانون رقم  4

 . 2020سبتمبر  16الصادرة بتاريخ  54الرسمية رقم 
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التلســكوب  ـقيعـن طر  التصــو يالعدســات  التــي توضــع علــى أجهــزة  التقــاط صــور  ير  ية  مكــن 
الدق الحجم من مسافات بعيوصغ  قــة يالأشــياء  فـي حقيبـالتحر ،  دةي رة  قـة  يم ولا بالإباحـة وهـذا 

هذه المسالة لم تطرح على المحكمة    خاصـة، كمـا أنـة  يعي لمسـالة ذات أهميغ تشـر ا الأمـر فـر 
 1موقفها. هيالعليا لتقول ف

 

 إعتراض المراسلات إجراء يمس بحق الإنسان في سرية حديثه  - 2

ـاة المـواطن  يجوز انتهـاك حرمـة ح يلا  : ''  على هذا الحق  39لقد نص الدستور في المادة       
 2''. القانون ها يحميوحرمة شرفه و  الخاصـة

 ره انـص المـادة نستكشـف أن مـن الحقـوق المقـررة للإنسـان المحافظـة علـى أسـر   لمـن خـلا     
ـة يمـن الدسـتور نجـد أن الحما   39الخاصة وأمنـه وحرمـة مسـكنه إلا انـه حسـب نـص المـادة  

لتدخل المشرع بواسـطة    اها استثناءات، نظر يرد علية مطلقة بل  يست حمايقررها القانون ل  التـي
قــات  يــات والتحقير التحر ية المتمثلــة فــي حســن ســمبــا منــه للمصــلحة العايــة تغليئاالإجر   القواعـد 
الحق  قصــد إلى  الخاصة والمتمثلة في ضمان الأسر يالوصول  المصلحة  الخاصة  اقة على  ر 
 3.داللأفر 

 ثانيا: التسجيل الصوتي  - 

حيث       العمومية  الدعوى  في  السرية  الإجراءات  من  يعنبر  الصوتي  التسجيل  إجراء  إن 
يمارس من قبل ضباط الشرطة القضائية في سرية تامة وفقا لشروط معينة سنتعرف عليها في  

 هذا العنصر. 

 
 . 132 ص ،2006 ،الجزائر هومه، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول الطبعة الثالثة، دار مروك نصر الدين 1
 .المتضمن للتعديل الدستوري   20/12الأمر   2
 154 .فاروق، المرجع السابق، ص  يراسر الأمي 3
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 تعريف التسجيل الصوتي:- 1

  ـة وخواصـهايتهـا الفردا ز يممتهـا و اة مـن مصـادرها بنبر يل هـو نقـل الموجـات الصـوتيالتسـج     
مكـن إعـادة يـث  يل بح يط تسـج يـوب أو لزمـات فـي النطـق إلـى شـر ية بما تحملـه مـن عيالذات

 خواصــه التــي تشــكل عناصــر المقارنــة عنــد   وإدراكالصــوت للتعــرف علــى مضــمونه    سـماع
 1ك.ر إسناده أو نفي ذليح تقر يتي ه، مما يصوت الشخص المنسوب إل قارنتها معم

ــة التــي تمثــل الصــوت  يائبت الكهر ار ال بواســطة أجهــزة تعتمــد علــى حفــظ الإشيتم التســج يو     
 مغناطيسي.ئة مخطط يصدوره على ه عنــد

 ليـف التسـج يـة علـى تعر يئاالجز   ءاتاـنص فـي قـانون الإجـر يئـري لـم  اإلا أن المشـرع الجز     
ـة دون  يبـات التقنيوضـع الترت''    :02  مكـرر فـي الفقـرة  65نـص المـادة    إنما أشار لهـا  الصوتي،

ة يل الكلام المتفوه به بصفة خاصـة أو سـر يت وبث وتسج يالتقاط وتثب  ن مـن اجـلييموافقـة المعن
 2. ةيخاصة أو عمومأشخاص في أماكن  مـن طـرف شـخص أو عـدة

الــذي  يفالتســج       الصــوتي  الــذي  يل  هــو  المطلــب  هــذا  فــي  الشــرطة يجر يهمنــا  رجــال  ــه 
الجنـائي وعل  ةيالقضــائ الإثبـات  في مجـال  به  التسـج يللاستعانة  فـان  التـي  يـه  بهـا  يلات  قـوم 

فاالأفـر  قب  ـنهميمـا بيد  الجنائاالإجــر ــل  يلا تعــد مــن  فــي شــان   اـة نظــر يءات  لــم تصــدر  لأنهــا 
خـرج مـن نطـاق ي قـة كمـا  ية بقصد الحصول على الحقيالسلطات القضائ  ـة حركتهــا يدعــوى جنائ
ثــه كمــا فــي يل حديتم تســج يالتــي لا تتضــمن اعتــداء علــى حــق مــن    ث يل الأحاديالبحـث تسـج 
 3.  ة متى تم ذلك بموافقة المعنيية أو الصحفية أو الإذاعيونيفز يالتل ـثيل الأحاديحالــة تســج 

 

 
 . 67 ص 2005 ة،يثة في الإثبات الجنائي، بدون طبعة، الإسكندر ية الحدين المحمدي البوادي، الوسائل العلميحسن 1
 . 27ص .السابق المرجعحسنين المحمدي البوادي،  2
 .47 ، صنفسهن المحمدي البوادي، المرجع يحسن 3
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 إجراءات التسجيل الصوتي:  - 2
  خـص المـتهم يتأكد مـن أن الصـوت المسـجل  ي ل الصوتي على القاضي أن  يلسلامة التسج     

 ط وكـذلكيعلـى الشـر ء مونتـاج  ال أو إجـر يل بالتسج يوان لا يكون قد حدث تعد(  بصمة الصوت)
 : سته على النحو التالياتم در يل واضحا وهذا ما سييكون هذا التسج 

 التيقن من أن الصوت المسجل يخص المتهم  -أ 
ـات حـذف  يء عملاجـر وإـر  يياحـداث تغو ل  يا وببسـاطة إدخـال تبـديلقـد أصـبح مـن الممكـن فن     
ه  يطلــق عليل وهــذا مــا يط التســج يموضــع آخــر علــى شــر ت مــن ات ونقــل العبــار االعبــار  ونقـل
 1.لير مضمون التسج ييسور تغيالمونتاج وبذلك أصبح من الم ةيعمل
 ل أو عـدم قبولـهيهـا قبـول الـدليتوقـف علية لأنـه  ير من الأهميوهذه المسالة على جانب كب    

ـر فـي الأصـوات  يحتـاج فـي حسـن هـذا الأمـر إلـى الاسـتعانة بخبيولا شـك فـي إن القاضـي  
فـي بعـض    ما وانـهيـة لاسـيءات الجنائاه استشـاري عمـلا بالقواعـد العامـة فـي الإجـر يأر   كـون ي

لتشـابه    ا عدمـه نظـر   خص المـتهم مـن يد ما إذا كان الصوت  يكون من الصعب تحدي  الحـالات قـد 
ـؤدي إلـى اختلاطهـا وانتحـال يـه الأصـوات لمـا  يل في مكان تتعـدد فيان التسج يجر   الأصـوات أو

 2. المتهم مستعملا هاتفه ةير شخصـيالغ
  مكـن مـن خلالهـا الحـذف والإضـافة يرة أجهزة متطـورة التـي  يولقد ظهرت في السنوات الأخ     

  احـذر   ث بمهـارة فائقـة حتـى أدى إلـى بعـض الفقهـاء لرفـع شـعاريالحـدـب الجمـل فـي  يواعـادة ترت
 3.ة في إثبات الإدانةيلات الصوتيقبول التسج 

للقاضـي    لابدس  الأسال الصـوتي وعلـى هـذا  يلأنـه علـى القاضـي التأكـد مـن سـلامة التسـج     
ن يقوم بحفظ التسجيل في الأجهزة يؤسس إقتناعه على الدليل المستمد من التسجيل كما له ا  أن

 4الإلكترونية الحديثة كالحاسوب مع حفظ الوقت والزمان. 
 

 
 . 38 ص 2000 ،بيهة، دار الكتاب الذية والمرئيلات الصوتيفون والتسج ين، مراقبة التلير الأميسم 1
 ةية، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعيث الخاصة في الإجراءات الجنا ير فاروق، مراقبة الأحادياسر الأمي 2

 . 655 ص 2009ة، يالإسكندر 
 . 671المرجع نفسه، ص ياسر الأمير فاروق،  3
  ة، الطبعة الأولى، مصر،يق الابتدائي في الجرائم المعلومات ي ة لأعمال التحقيومي حجازي، الجوانب الإجرائيعبد الفتاح ب 4

 . 781، ص 2009



 

46 
 

    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 تفريغ وتحريز التسجيلات: -ب 
  ل الأصـوات والتقـاط يسـلات وتسـج اض المر اء اعتـر احة لإجـر ائري صر اشر المشرع الجز يلم        

كمــا أن الأشــرطة المســجلة تعتبــر   ذلك،هـا إذا أمكـن  يخـتم عليلات و يالصور إلى وضع التسج 
قــة خاصــة بوضــعها فــي  يحفظهــا بطر   ــةيئاة الإجر ية تقتضــي الشــرعيــة أصــليأدلــة إثبــات ماد

ث المسـجل سـواء بالحـذف أو  يالحـد  ضــمن عــدم التلاعــب أو العبــث فــييز مختومــة بمــا  اأحــر 
تصف أو تنسخ محتواها للكشف   ءات مـع المحاضـر التـيافة وضـمها إلـى ملـف الإجـر الإضـا
 1. قةيالحق

 
 ثالثا: إلتقاط الصور - 

 إن التقاط الصور الذي يكون خلسة دون رضـا صـاحبها هـو فـي حقيقـة الأمـر تـدخل فـي      
الســماح بالتقــاط الصــور أو محاكاتهــا أثنــاء مباشــرة هــذه الحيــاة   الحيــاة الخاصــة، فــلا يجــوز

ـث  ينشــرها إلا بموافقــة صــاحبها، فمواثيــق حقــوق الإنســان والدســاتير نظمــت هــذا الحــق ح  أو
ن  اة المواطي ح   جوز انتهاك حرمة يلا    : ''على هذا الحق  39ئري في المادة  االدستور الجز   نــص

 2'' ها القانون يحميوحرمة شرفه و  الخاصـة

 مفهوم إلتقاط الصور - 1

 ـة التقـاط الصـور ية الإنسـان وباعتبـار إن عمليمـن مظـاهر شخصـ اتعتبـر الصـورة مظهـر      
ـر هـي  يم الخطائـري لمكافحـة الإجـر اسـتخدمها المشـرع الجز يثـة التـي  يهي إحدى الوسـائل الحد

منــع التقــاط الصــور باعتبــاره تــدخل فــي يقــة الأمــر اســتثناء عــن الأصــل العــام الــذي يحق فـي
 .أن نعرف الحق في الصورة أولانا يلة التقاط الصور عليالخاصة ولتعرف عن وس ـاةيالح 

 

 
  ا هوإجراءات ب التحري يمداخلة بعنوان أسال ة، يابة العامة بالشرطة القضائيوم دراسي حول علاقة النين، ي نور الد يلوجان 1

 .08ص  2007 ،ي ز يإل 2007/12/20 المؤرخ في 22/06وفقا لقانون رقم 
 231.ص 2005،الجزائر ومة،هدار ، 2005  طبعة ة،يالأول اتي التحر  أثناء يهف هاحمد غاي، ضمانات المشتب 2
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 تعريف الحق في الصورة - 

  ـف مـن مهمـة الفقـه، يلان وضـع التعر فـا لهـا  يضـع المشـرع تعر ية الاصطلاح لـم  يمن الناح     
  مـن  48شـر إلـى هـذا الحـق كحـق مسـتقل، كمـا هـو الحـال فـي الاسـم فـي نـص المـادة يبـل لـم 

ة باعتبـاره نـص عـام وبالتـالي وفـر  يـه ضـمن الحقـوق الشخصـيالقـانون المـدني وورد الـنص عل
ـل لشـخص أو شـيء عـن طريـق يالـبعض بأنهـا تمثوقـد عرفهـا  ق  ره من الحقو ية كغ يحما  لـه

لم ولـم تقـف الصـورة عنـد حـدود  يفي أو فـار فوتـوغر يتصـو   احـد الفنـون مـن نقـش أو نحـت أو
 1. ته وانفعالاتهيشخص د المـادة لشـخص مـا بـل تعكـسيالتجسـ

 وسائل إلتقاط الصور  - 2

  ب ين لأحــدث الأســاليمعــدلاتها مــن خــلال اســتخدام المجــرمــاد  يمــة وازديأدى تطــور الجر     
 مـةيئم إلى ضرورة البحث عن الحلول التي تحد من تفاقم معدلات الجر اة في ارتكابهم للجر يالعلم

  ة والأفـلام يـادة كفـاءة العدسـات التلسـكوبير وز ي ولذا استمر التطور التقنـي فـي إنتـاج أجهـزة التصـو 
  ـدور بداخلـه يقبـة مكـان مـا ومعرفـة كـل مـا  االمغلقـة التـي تسـمح بمر   التليفزيونيةارع الـدوائر  واختـ  

 .نيدون علم الحاضر 

 وسائل الرؤية والمشاهدة  -أ 

ــة فــي هــذا المجــال  يــة علــى أدوات مختلفــة، فالمســتحدثات التكنولوج يتحتــوي وســائل الرؤ     
ف  ــدةيعد التصــو ومتنوعــة،  المســافة وأجهــزة  يظهــرت آلات  تلغــي حــاجز  ر عــن بعــد، والتــي 

لا بقـدرتها يد لـاح اقتحـام المجـال الشخصـي للأفـر يء والتـي تتـابالأشـعة تحـت الحمـر   ريالتصــو 
التقـاط دق  علـى  لمـــا  يصــور  والمر يأتيقــة  الظــلام،  جـــنح  تحــت  ذات  ايــه  المرئـــي ــا   الازدواج 

تتـ  ـــاايالمســماة بالمر  التـي  الشـخص أو تصـو اح مر يالناقصـة،  داخـل مكـان مغلـق مـن يقبـة  ره 

 
تصدر عن جامعة  علمية، مجلة -ب- ، نشرةوالاجتماعية الإنسانية، الحق في الصورة، مجلة العلوم رشيد شميشم 1
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ـة مـن خلفهـا يـر شـفاف، وهـي تسـمح بالرؤ يالـداخل كمـرآة أو كزجـاج غ  بـد مـنيخـلال زجـاج  
 1. ةيالموجود بالخارج بهذه الرؤ  دون أن تسـمح للشـخص

التصو وقد ظ آلات  الدقيهرت  التـي  ير  لتصـو يقة  الخـاص  المكـان  فـي  إخفاؤهـا  مـن يسـهل  ر 
 حية مـن الخـارج أو عنـد اسـتعماله العـادي للأبـواب أو النوافـذ أو مفـاتيت الكترونابإشار  بداخلـه

  ت اقبة نـزلاء إحـدى الحجـر امكن أن تستخدم خلسة في مر يوالتي تحتوي على عدسات    الإضـاءة،
 2. وضع العدس في ثقب الحائط ـقيعـن طر 

 

 وسائل تسجيل الصورة -ب 

ـة  يالتطور التقني نقلـه لنوع  أحدثل الصورة، فقد  ية أساسا لأجهزة تسج ينمائ يالس  ار يتعد الكام     
تصـغ  هـذه جـرى  إذ  بح يالأجهـزة،  الآلات  هـذه  حجـم  فـي ير  السـهل وضـعها  مـن  أصـبح  ـث 

أو الــذي    المبـاني  الشــخص  اكتشــايســتعملها بطر ي علــى جســم  تجعــل  مكــن  يو   ،فها صعباقــة 
الكــام الحجـر   تار يإخفــاء  فـي  فـي وضـع  االثابتـة  فتـر يت  علـى  الصـور  بالتقـاط  لهـا  ت  اسـمح 

مكن  ي  ريالتي توضع على أجهزة التصو   ةيق العدسات التلسكوبيطر   متقطعـة ومنتظمـة وعـن
 3ة. ديرة الحجم من مسافات بعيوصغ قـةياء الدقيالتقاط صـور الأشـ

 المراقبة الإلكترونية الفرع الثاني: ضوابط ممارسة أساليب  - 

لخطورة        الإجراء عهنظرا  حقو لذا  المواطني  ق ى  قيد  ن فإ  نوحريات  ضوابط  با  نالمشرع 
ممك  ؤديتوشروط   قدر  أكبر  توفير  تعس  نم  نإلى  أي  ضد  في   فالضمانات  إفراط    أو 

 
 . 128رشيد شميشم، الحق في الصورة، مرجع سابق، ص  1
 .129المرجع نفسه، ص رشيد شميشم،  2
 . 170 ص، 2011  الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى، عمان،ة الصوت والصورة في  ين خرشة، مشروعيمحمد أم 3
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

  في الحياة  قالح  نحقيقي بي ن و إقامة تواز هذه الضوابط  هتقرير  نم فدهال نإذ أ ا،هاستعمال
 وسنتعرف على هذه الضوابط من خلال هذا الفرع:  المجتمع في العقاب قح  نالخاصة وبي

 الموضوعية أولا: الضوابط والشروط  - 

 مراقبة الإلكترونية، فوجود لجوء للفي ال  ققة بنشوء الح لالمتع  شروطال   لكت  لضوابطيقصد با    
من عدمها،   ذا الإجراءه و الذي يبرر مشروعية  ه  نإجراء معي  هينتج عن  نأ  نيمك  قذا الح ه

 وتتمثل هذه الشروط في:  

 مجال تطبيق المراقبة الإلكترونية - 1

يقصد بالمجال هنا النطاق الذي يسمح فيه القانون بممارسة هذا الإجراء والذي حدده القانون    
 بالحالات الآتية: 

 وجود جريمة من جرائم الفساد:  -أ 

الشخص أو    باعتباره مساسا بحرمة  مذه الجرائهذا الإجراء في غير  هجوء لللا يجوز ال      
 1في حق من يرتكب ضده.  مية والا اعتبر إجراء تعسفيهالخاصة لمجرد أسباب و  هحيات

 الجرائم التي تكتشف عرضا أثناء تدابير المراقبة الإلكترونية  -ب 

إن الأصل أن يتخذ أسلوب المراقبة الإلكترونية على الجريمة التي تبرر اللجوء إليها،      
سة هذا الإجراء، فإن ذلك لا يبطل عمل  لكنه وفي حال إكتشاف جريمة أخرى تسمح بممار 

 2ضابط الشرطة القضائية حسب ما جاء به نص قانون الإجراءات الجزائية. 

 

 

 
 58ص ،2011الثقافة، مصر،   ، دارون طبعةمشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجزائي، د محمد امين الخرشة، 1
 157، ص2012المطبوعات الجامعية، الجزائر،  نوايط، د ا، دليهوالرقابة ع  قطات قاضي التحقي لس ق، نطا دا ييكة در لم 2
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 إقتضاء اللجوء للمراقبة الإلكترونية   -ت 

  مأو الانتقا  رهيأو التش  همى المتلصص علدفت مجرد التهلا تعد المراقبة مشروعة إذا است     
  بارتكاب   هم المت  ن م  فى اعترالع  لحصو لة للا كوسيهجوء إليللا يصح ال  أنه   ، كماالمتهم  من

 شرط   نا قانونا إلا أهالأدلة التي يعتد ب   نم  نكا  نوا  ترافالاع  نالفساد، لأ  رائمج  نجريمة م
 1ة. مشروع قةبطري مقد ت ليهع لالحصو  ن يكو  نأ هالاعتداد ب

 أن يكون هذا الإجراء في إطار البحث والتحري  -ث 

من خلال نص   حدد المشرع إطار إجراء المراسلات وتسجيؿ الأصوات والتقاط الصور    
قانون الإجراءات الجزائية في أسليب التحري الخاصة التي تعتمد في جرائم الفساد وجرائم أخرى  

 مذكورة على سبيل الحصر. 

 

 ثانيا: الضوابط والشروط الشكلية  - 

ويقصد بالضوابط الشكلية تلك الشروط التي حددها المشرع لضمان حسن سير إصدار      
التسريع،   النوع من الإجراءات يكون عادة غير مطبوع بطابع  وسنتعرف هذا الإجراء، وهذا 

 .أكثر على هذه الشروط من خلال هذا الفرع

 :ية من طرف ضباط الشرطة القضائيةلمباشرة العم - 1

  ن ية المراقبة الإلكترونية لضابط الشرطة القضائية المأذو لمة مباشرة عمهالمشرع م  لأوك     
مهالجم  لوكي  ل قب  نمه  ل المناب  أو  التحقي  ل قب  نورية  يباشر ققاضي  انو لا  يعني  مما   ،

  ل رجا  ن ضابط الشرطة القضائية دوف غيره م  فطر   ن المراقبة الإلكترونية، إلا م  إجراءات
 2. القضائية الضبطية

 
ادة الماجستير، تخصص قانون همذكرة لنيل ش  أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، أمينة ركاب،    1

 . 71، ص 2015مسان، لقايد، تلالسياسية، جامعة أبو بكر ب وملية الحقوق والعلعام معمق، ك
 . المعدل والمتممالمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية  66/155الأمر من  5مكرر  65المادة  2
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 الجهة المختصة بمنح الإذن:  - 2

ية لعم  بإجراء  نا المشرع صلاحية إصدار الإذهة التي خولهالج   هية القضائية  هتعتبر الج     
و  الإلكترونية،  لمشروعيتهالمراقبة  لازمة  ضمانة  يعد  ما  الإذ،  اهذا  يصدر   بالمراقبة   نإذ 

 1ق.ة وقاضي التحقييور هالجم لوكي لقب نالإلكترونية م

 الإذن: عناصر - 3

  اهالتقاط  وبلى الاتصالات المطلع  فالعناصر التي تسمح بالتعر   ن مجموعة م  نب الإذليتط  
 وهي:   اهومدت  ذه التدابيره جوء إلى  لا والجريمة التي تبرر الهالمقصودة سكنية أو غير   نوالأماك

 أن يكون الإذن مكتوبا.  -
 فيها. أن يحدد الإذن نوع الجريمة المراد التحقيق والتحري  -
 أن يكون الإذن محدد المكان.  -
 تحديد مدة الإذن. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبوبكر   يةل ة القانون، كل، مج "أساليب التحري الخاصة في جرائم الفسادبش، عيك نبومدي 1
 . 306 ، ص2016، 07عدد مسان، لقايد، ت لب
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 لتسرب كإجراء خاص في جرائم الفساد لمبحث الثاني: اا •

الدولة، خصها المشرع    نظرا للخطورة البالغة التي تحملها جرائم الفساد على أمن وإقتصاد     
بعديد الإجراءات التي تحمل في مساسا بالغا بالأشخاص، ومن هذه الإجراءات إجراء التسرب  

المتعلق بمكافحة    06/01من القانون رقم    56الذي نص عليه المشرع لأول مرة في المادة  
ولكنه لم يحدد أو  ،  1الفساد والوقاية منه، مستعملا لفظ الإختراق ليدل على أسلوب التسرب  

يبين كيفيات تطبيق هذا الإختراق ما جعل هذا النص جامدا إلى غاية تعديل قانون الإجراءات 
الذي منح بموجبه صلاحيات مستحدثة لوكيل الجمهورية وقاضي    06/22رقم    بالأمرالجزائية  

ات  ، وذلك في إطار تسهيل مواجهة وكشف الجرائم ذ2التحقيق لم تكن مخولة له من قبل  
 .الخطورة البالغة

 وفي هذا المبحث سندرس أكثر هذه الآلية ونينها من خلال المطلبين التاليين:    

 المطلب الأول: مفهوم إجراء التسرب في القانون الجزائري  -
 الاحكام القانونية لأسلوب التسرب في القانون الجزائري المطلب الثاني:  -

  

 
 .بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلق  06/01من القانون  56المادة  1
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.   66/155المعدل للأمر  06/22القانون  2
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 قانون الجزائري المطلب الأول: مفهوم إجراء التسرب في ال - 

طرق أكثر   أما التطور الذي عرفته الجريمة في هذا العصر كان على المشرع إستحداث    
الجزائية بالأمر   قانون الإجراءات  له تعديل  الجرائم، وهو ما تطرق  نجاعة في مكافحة هذه 

الذي نص على عديد الإجراءات القانونية المخولة لكل من وكيل الجمهورية وقاضي   06/22
التحقيق، ومنها إجراء التسرب الذي سيكون موضوع دراستنا في هذا البحث من خلال الفرعين  

 اليين. الت

 الفرع الأول: تعريف إجراء التسرب  - 

يعتبر التسرب من أحدث الإجراءات والأساليب الخاصة التي نص عليها المشرع في قانون     
الإجراءات الجزائية والذي تم إعتماده إلا في جرائم خاصة تحمل من الخطورة الأثر البالغ،  

 ل ما يلي: وسنتعرف على التعاريف التي أسندت لهذا الإجراء من خلا

 أولا: التعريف اللغوي للتسرب  - 

   :يعرف التسرب في المعجم العربي على أنه 

التسرب لغة مشتق من الفعل تسرب تسربا أي دخل وانتقل خفية وهي الولوج والدخول     
 1.  أو بأخرى إلى مكان أو جماعة بطريقة

 ثانيا: التعريف القانوني للتسرب  - 

  و ضابط أ  مقيابقوله: "    12مكرر    65عرف المشرع الجزائري التسرب في نص المادة      
مسؤ ون  ع تحت  القضائية  ضابطو الشرطة  الم  لية  القضائية  ية، لالعم  قبتنسي  كلفالشرطة 

 2ك "  شري وأ هممع لفاع هأن همام هجنحة بإي وأ جناية  هفي ارتكاب هبمراقبة الأشخاص المشتب

 
 . 130، ص 1984سهيل حسيب سماحة، معجم اللغة العربية، الطبعة الأولى، مكتبة سمير،  1
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. 66/155من الامر  12مكرر  65المادة  2
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

يقوم بها ضابط  وبالغة  عملية منظمة بدقة تامة  هو  التسرب    إنا أن نقول  يمكننوبالتالي      
 بة الأشخاص المشتبه في ارتكابهمارق  تهتحت مسؤوليالذين    الشرطة القضائية أو أحد أعوانه

 ، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط الشكلية 1  إحدى الجرائم المنصوص عليها حصرا في القانون 
التي تقتضيها إجراءات التحري والموضوعية، ولا يتم   الملحة  إليها إلا عند الضرورة    اللجوء 

 2. التحقيق تحت رقابة القضاء

 ثالثا: صور التسرب  - 

سالفة الذكر نلاحظ ان المشرع قد إستعمل لفظ    12مكرر    65عند الرجوع إلى نص المادة     
 وفيما يلي سنوضح أكثر هذه الصور أكثر: ، 3 فاعل أو شريك

 التسرب كفاعل:- 1

كل من يساهم  على أنه "  4من قانون العقوبات الجزائري  41الفاعل حسب المادة يعرف      
  أو   التهديد أو الوعد أو بالهبة الفعل ارتكاب على حرض أو ريمةفي تنفيذ الج  مساهمة مباشرة

 5امي.  السلطة الولائية أو التحليل أو التدليس الإجر  لمااستع إساءة

 التسرب كشريك:- 2

الشريك       قيامه    المتسرب  يقومهو ان  التسرب في صورة  المشتبه فيهم من خلال  بإيهام 
 ملجأ  آو  مسكن  تقديم  أو  الجرائم لهذه  المنفذة  أو   المساعدة  أو  المستعملة  ةرييالتحض  لمابالأع

 6.  مبجرمه سينمتلب بهم الإيقاع وغيرهم من الأعمال الأخرى وذلك بغية

 
 . 213، ص 2004،  رلجزائا هومة، دار (،التحري والتحقيقالجزائية الجزائري )شرح قانون الإجراءات  ،ابيةهأو  الله عبد 1
 . 36، ص 2007 ،رلجزائا هومة، دار، الجزائية الجزائري شرح قانون الإجراءات ، عمر خوري  2
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 66/155من الأمر  12مكرر  65المادة  3
 الجزائري، المعدل والمتمم. المتضمن لقانون العقوبات  66/156من الامر  40المادة  4
 . 60، ص1995الجزائر،  ،معيةلجا ديوان المطبوعات ا ،زائري لجات اب شرح قانون العقو  ،عبد الله سليمان 5
 . 152، ص 2003(، دار هومة، الجزائر،  القسم العام) اتبشرح قانون العقو  عبد الله أوهايبية، 6
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 التسرب كخاف:  - 3

  لمحددة حصرا في القانون التي يقوم فيها المتسرب بإيهام مرتكبي الجرائم ا  وهي الطريقة     
منهم وذلك من خلال إخفائه للأشياء التي تتم عملية اختلاسها أو تبديدها أو   الذكر بأنه واحد
 1.  خلال ارتكاب هذه الجرائم سواء كليا أو جزئيا  تم تحصيلها من

 أسلوب التسرب  وأهداف الفرع الثاني: خصائص - 

في إطار البحث والتحري  التسرب عن باقي الإجراءات والأساليب المعتمدة    ب و ليتميز أس     
 سنعدها في هذا الفرع:، الخصائصالأهداف و بمجموعة من 

 أولا: خصائص أسلوب التسرب   - 
 السرية خاصية  - 1

بالعملية،  تعلقة  الجوانب الم  جميع  كتمان السر فيأنها  على  ذه الخاصية  ه  عريف ت   ن يمك    
في هذا سواء ما تعلق بالحد من تداول المعلومات أو الهدف من وراء العملية، وتكون السرية 

يضمن عدم الترصد بالنسبة للمتسرب من جهة ويضمن إبقاء النشاط الإجرامي   عاملاالإجراء  
، وأيضا يضمن عدم علم المجرم بانه  وتحت المرابة من جهة أخرى للشبكة في سريان عادي  

دور فعال في ضمان أمن وسلامة المتسرب والسير الحسن    يكون لهذه الخاصيةكما  مراقب،  
للعملية دون الوقوع في الكمائن، إضافة لكونها تحقق آثار إيجابية من خلال إمكانية الحصول 

، كما أن  الضغطاع  أي نوع من أنو على الأدلة من طرف هيئات التحقيق دون التعرض إلى  
الغاية  لتحقيق  الإجراء ككل  بالتسرب وحماية  القائم  الشخص  السرية هو حماية  الهدف من 

 2، وحماية العملية.  الأصلية منه

 

 
صالح شنين، التسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري حماية للنظام العام او الحريت أو حماية للنظام العام، المجلة   1

 .123، ص2017، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 62العدد الجزائرية للقانون المقارن، 
وال  عمارة،  ي ز و ف  2 الأصوات  وتسجيل  المراسلات  كأساعتراض  والتسرب  الصور  المواد لتقاط  في  قضائي  تحقيق   وب 

 .451، ص  2010  33  ع  ، قسنطينة،وري ة منتو السياسية، جامعة الإخ   والعلوم  وق ية الحقلالإنسانية، ك  لومة الع لالجزائية، مج
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 ثانيا: خاصية الحيلة  - 

القائم على    فيجب،  أساس قانونيالحيلة من أهم خصائص التسرب التي نجد لها    خاصية      
الأمر وذلك من أجل القضاء على كل الشكوك التي تتبادر إلى بال بإجراء التسرب مراعاة هذا  

القيام بمناورات وتصرفات توحي بأن    المكلفين بهذا الإجراءيتطلب من    ، أي أنه المشتبه فيه
  في حقيقة الأمر يخدعهم   غير انهالقائم بها مساهم في ارتكاب الجريمة مع بقية أفراد العصابة،  

عل وشريك لهم وذلك حتى يطلع على أسرارهم من الداخل ويجمع ويتحايل عليهم فقط بأنه فا
من ضبط هذه الأخيرة  تتمكن  لبذلك    التي عينته  ما يستطيع من أدلة إثبات، ويبلغ السلطات

 1  .لجريمةهذه االمجرمين ووضع حد ل

أو العون المتسرب الفرصة    كلما طالت مدة عملية التسرب كلما منح ذلك لضابطف  بالتاليو 
الاستمرار في خلق حيل أكثر وسيناريوهات وهمية خيالية تمكنه من الحصول على المزيد  في  

من المعلومات والدخول في علاقات أكثر توسعا مع عدد من الأشخاص الذين سيكشفون عن  
الحيل   القائم على  التسرب  المندمج معهم تحت غطاء  المتسرب  للعون  أو  نشاطهم للضابط 

 2التي تنصب في مصلحة التحقيق.  الصحيحة والمؤكدةوالخديعة لجمع المعلومات 

 ثالثا: خاصية الخطورة - 

  علق توامل تالقضائي نظرا لعدة ع  قالتحقيالمتبعة  جراءات  الإأخطر    نإجراء التسرب م  ديع    
يق  لالأعما  لفي ك  مبالإجرا المتعهب  ومالتي  المتسرب  ، والقيام القضائية  تهتغطية صفبقة  لا 

 على إتمام جرائمهم. بأعمال إجرامية لمساعدة المجرمين 

 

 
 .451، ص 2011ر، مة، الجزائهو دار  بعة،طون اد القضائي، دهء الإجتو ى ض لنجيمي، اثبات الجريمة ع لجما  1
 في لومراه عو تكادة دهش لحة لنيو بحث والتحري في الجريمة المنظمة، أطر لمجراب، الأساليب الخاصة ل اوديالد 2

 . 328، ص 2016، خدة، الجزائر نب وسف، جامعة يوق ية الحق ل، كمالعا  ون القان
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 ثانيا: أهداف أسلوب التسرب  - 

 تتمثل اهداف أسلوب التسرب في: 

 الوقاية من وقوع الجريمة:  - 1

إن الغاية الأولى التي نص لأجلها المشرع أسلوب التسرب هي الوقاية من الجريمة      
يكون من خلال   التنظيعلى    المتسرب  أن  أعضاء  بتحركات  الإجراميدراية  هم  خططب  م 

 1هم.  قع المتربص بو في مهم مما يضع يةلالمستقب

 الكشف عن الجرائم الخطيرة: - 2

 همتقديمو الإجرامية    الجماعاتتفكيك  الجناة    نع  فالكش   هو  كراء ذلو   نم  هدفال  نإ      
 إجراءللمختصين بالمسندة    أبرز الاختصاصات  ومنالإجرامية،    هما جزاء أعمالو عدالة ليناللل

 مة في إلقاء هالمساو   ئمالجرا  نع  والكشف  ي التحر و با فعالا في البحث  لو أس  يعتبر  يالتسرب، الذ
 2.  يمنح المتسرب ونها لكهمرتكبي ىلالقبض ع

 تحقيق الأمن والإستقرار:  - 3

  وقف التسرب ل  بلو ى تبني أسلأجبر المشرع ع ئمالجرا  نع مو ذا النهرة مكافحة  و ضر   نإ     
شف الك  نب تمكننا ملو الأس  ذاهالاستعانة ب  نلأ  كطني، كذلو المالي كحماية الاقتصاد ال  يفالنز 
ق  نطاو ا  هاستغلال  ق طر و الإجرامية    الشبكات  لقب  ن ة مللة كالمستغو المتدا  والس الأمو رؤ   نع
ي قتصادالاستقرار الاو   نالأم  قفيتحق  ا،هتجميد  وا أها كمصادرتهحجز   كبعد ذل  ما ليتهظيفو ت

 3النوع من الجرائم. ذا لى لنتيجة القضاء ع
 

 
 . 223سابق، ص أمينة ركاب، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مرجع  1
 . 58، ص 2010، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر الإجراءات الجزائية نون ط، مذكرات في قا يمحمد حز  2
 محمد حزيط، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 المطلب الثاني: شروط وإجراءات التسرب حسب قانون الإجراءات الجزائية  - 

تشكل خطورة بالغة على الشخص المتسرب  يعتبر إجراء التسرب من الإجراءات التي       
ملة من الشروط والإجراءات ج وعلى المعلومات وقيام الجريمة بحد ذاتها، لذلك أحاطها المشرع ب 

القانونية في سبيل حماية كل من المتسرب وأيضا حماية المعلومات وضبط مرتكبي الجريمة،  
 وفي هذا المطلب سنتعرف على هذه الشروط والإجراءات في فرعين هما كالتالي. 

 الفرع الأول: شروط القيام بإجراء التسرب  - 

 في  الحق  يةماح   ينوب  الحقيقة  كشف  في  العامة  المصلحة  ينب  التوفيقيتم  حتى      
قانون لقيام بهذه العمليات شروط  الشترط  وبين حماية المعلومات والمتسرب، إ  الخصوصية،

 : الآتيموضوعية وشروط شكلية سنتعرف عليهما على النحو 

 أولا: الشروط الموضوعية لإجراء التسرب  - 

 :وعية الآتيةالشروط الموض لإجراء أسلوب التسرب يشترط القانون  

 سبب التسرب:  - 1
المادة        في  قرر  المشرع  فإن  التسرب،  عملية  لخطورة  قانون    11مكرر    65نظرا  من 

الجمهورية أو قاضي التحقيق اللجوء إليه إلا إذا دعت  يجوز لوكيل أنه لاالإجراءات الجزائية 
، وفي نطاق الجرائم  السابقالشروط المبينة في القانون    الضرورة الملحة للتحري والتحقيق ضمن

 1ذات القانون. من  05مكرر  65المحددة حصرا في المادة 
يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يؤسس طلبه بالإذن بعملية التسرب على    بالتاليو     
 2.نح الإذن لإجراء هذه العمليةبم  ، من أجل إقناعهموالحيثياتمن المبررات  عدد

 
ضرورات ي  عندما تقتضالمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم: "    66/155من الامر    11مكرر    65المادة    1

أعلاه، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق،   5مكرر    65التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة  
بته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقا 

 . " أدناه
 . 126صالح شنين، مرجع سابق، ص  2
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 نوعية الجرائم:  - 2

لوكيل الجمهورية أو قاضي    انون الإجراءات الجزائيةمن ق  11مكرر    65خولت المادة       
  أو التحقيق، الإذن بإجراء عملية التسرب في الجرائم المنصوص  التحقيق عند ضرورة التحري 

  المنظمة   ةيمأو الجر   وهي جرائم المخدرات،من ذات القانون،    5مكرر    65عليها في المادة  
  أو جرائم تبييض الأموال،   للمعطيات،الآلية    المعالجة  بأنظمة  الماسة  الجرائم  أو  للحدود،  العابرة

 1. أو جرائم الفساد الإرهاب، أو جرائم الصرف،جرائم أو 

شروط التسرب بطلان الإجراء وعدم    أحدالإشارة إلى انه يترتب على تخلف  بنا  تجدر  هنا  و     
 2ائي.  قد ينتج عنه من دليل جن دماالاعت

 ثانيا: الشروط الشكلية لإجراء التسرب  - 

 مثل الشروط الموضوعية فإن إجراء التسرب يتوجب شروطا شكلية أيضا هي:     

 الإذن القضائي: - 1

  انون الإجراءات الجزائيةمن ق  11مكرر    65المادة    طبقا لنص  المشرع الجزائري   أوجب     
بإجراء بالإذن  قضا  الاختصاص  تحقيق  فتح  حالة  وفي  الجمهورية،  لوكيل  يتم  ئي  التسرب 

إخطار    ، بعدلهذا الإجراء  التحقيق وتحت مراقبته المباشرة  لى إذن من قاضيالتسرب بناء ع
 ة. وكيل الجمهوري

  أحد   إلى  المختصة  السلطة  من  يصدر  تفويض  عن  عبارة  أنهب  الإذن  عرفلنا أن ن  كنيم و      
داخل جماعة   مخولا إياه إجراء عملية التسربضباط الشرطة القضائية بالقيام بهذا الإجراء  

 
ضرورات   قتضتإالمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم: " إذا    66/155من الأمر    05مكرر    65المادة    1

التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو 
الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  

 . "  الفسادبالصرف وكذا جرائم 
 . 126صالح شنين، مرجع سابق، ص  2
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

مختصة هي وكيل    صادر من جهة  محرر رسمييمكن تعريفه على أنه  أيضا  و   ،1إجرامية ما 
الشرطة ضابط  إلى  مسلم  التحقيق  قاضي  أو  بإجراء    القضائية  الجمهورية  القيام  له  يخول 

   2التسرب. 

لهذا الإذن من خلال نصوص الإجراءات       لم يغفل على وضع شروط  المشرع  كما أن 
، والتي إشترطت 3من ذات القانون    15مكرر    65الجزائية، ويتضح ذلك من خلال نص المادة  

،  الكتابةء  ذلك أن الأصل في العمل الإجرافي الإذن أن يكون مكتوبا تحت طائلة البطلان،  
ائي، وأن يسلم  الإذن مسببا، إذ يعتبر التسبيب أساس العمل القضكون  أيضا ان يكما إشترطت  

الإذن   محل  الجريمة  ذكر  مع  للتجديد،  قابلة  أيام  بأربعة  القانون  حددها  التي  المدة  ضمن 
  التي   يمةأن يكون مصدره مختصا نوعيا ومكانيا أصلا بالبحث أو التحقيق في الجر بالتسرب، و 

  أما   ،الجريمة  د العامة يتحدد الاختصاص النوعي بحسب نوعبشأنها، وفقا للقواع  الإذن  صدر
 4.  حل الواقعة، أو ضبط المتهم، أو محل إقامتهني فيكون محددا بمالمكا الاختصاص

 
 213عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري )التحري والتحقيق(، مرجع سابق ص  1
 . 66ص المرجع السابق، خوري،عمر  2
يجب أن يكون الإذن  المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، معدل ومتمم: "  66/155من الأمر  15مكرر  65المادة  3

 .أعلاه، مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان 11مكرر  65المسلم تطبيقا للمادة 
لقضائية الذي تتم العملية تحت  تذكر في الإذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة ا    

 .مسؤوليته
  .( أشهر4ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة )    
 . يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية    
 ويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر، في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة.      
 . " تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب    

، ئرزالج ، اهومة دار الجنائي،ة العامة للإثبات يالنظر ، الأولالجنائي، الجزء الإثبات في محاضرات  مروك نصر الدين، 4
 . 358، ص 2003
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

  المختص المصدر للإذن بالتسرب   التحقيق  ي يراقب وكيل الجمهورية المختص أو قاضكما      
من خلال تقدير  أيضا  المشروعية، ومن الناحية الموضوعية    العمليات المأذون بها من ناحية

 1ة. في محاضر الضبطية القضائي مدى قيمة وكفاية أدلة الإثبات الموجودة

 تحرير تقرير عملية التسرب:  - 2

تق      القيام بتحرير  التسرب  المشرع بالقيام بإجراء  لهم  الذين أجاز  ارير  يكلف الأشخاص 
الجرائم    تضمنت لمعاينة  الضرورية  العناصر  المتسرب  ضتعر   التيكل  العون  أو    الضابط 

 دة ماصحيحة في الشكل طبقا لل  يجب أن تكون يكون لهذه المحاضر قوة في الإثبات  للخطر، ول
الأدلة الواردة بها لها حجة نسبية  أيضا يجب أن تكون  و من قانون الإجراءات الجزائية،    214

بالمحاضر المنصوص عليها بالمادة   يقدم ما يخالفها على خلاف الأدلة الواردة  صحيحة ما  أي
 2جزائية.  من قانون الإجراءات ال 216

 الجهة المختصة بالقيام بإجراء التسرب: - 3

يقوم بعملية التسرب ضابط  من قانون الإجراءات الجزائية    12مكرر    65  لنص المادةوفقا      
القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف   القضائية أو عون الشرطةالشرطة  

  3ة.  بتنسيق العملي

 
 . 126صالح شنين، مرجع سابق، ص  1
 . 887، المرجع السابق ص الجنائيالإثبات في محاضرات  مروك نصر الدين، 2
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. 66/155من الأمر  12مكرر  65المادة  3
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

 الفرع الثاني: شروط إجراء عملية التسرب  - 

بها       المتعلقة  والمعلومات  الجرائم  كشف  في  الفعالة  الأساليب  من  التسرب  أسلوب  إن 
في حالة    همى حياتلعو ى منفذه  لعير  ومن جهة أخرى يعد إجراء خطة  هج  نذا مهومرتكبيها،  

كشف أمرهم، وحدد المشرع إجراءات خاصة سمح للمتسرب بإتخاذها والتي سنتعرف عليها  
 في هذا الفرع.

 أولا: إستعمال هوية مستعارة  - 

ل     الذلنظرا  أل يتعرض    نأ  نيمك  يخطر  أثناء مباشرت  ون ع  وضابط  القضائية  ه الشرطة 
ن  ية مستعارة بدلا منك  لاستعما  هى حياتلع  احفاظو المشرع ضمانا    هية التسرب، أجاز لللعم
 الجزائري   بحيث عاقب المشرع، كما وفر المشرع الجزائري الحماية القانونية  1  الحقيقية  نيتهك

  بالحبس   كل من يكشف هويته المتسرب  زائيةمكرر من قانون الإجراءات الج   65في المادة  
  دج كل من يكشف   200.000إلى    50.000  من  مالية  وغرامة  سنوات  خمسة  إلى  تينمن سن

 سنوات وغرامة  10سنوات إلى    05  من  بالحبس  عاقبتهوية المتسرب دون وقوع ضرر له،  
إلى    200.000من   إلى   500.000دج  المفضي  المتسرب  الكشف على هوية    دج، على 

 2. في حق المتسرب أو ذويه وهم زوجة أو أبناء أصوله المباشرينأعمال 

 ثانيا: القيام بأعمال إجرامية  - 

التسرب التي تقتضي كسب العناصر الإجرامية، أجاز المشرع    إجراءخصوصية  مع  تماشيا      
لضابط أو عون الشرطة القضائية المرخص لهم القيام بعملية التسرب، وكذا الأشخاص الذين  

في    اتسرب منخرط كلييسخرونهم لنفس المهمة ارتكاب أفعال غير قانونية توحي بأن العون الم
من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه   12مكرر    65الجريمة، حيث نجد أن المادة  

 
 . 131أمينة ركاب، المرجع السابق، ص  1
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.  66/155من الأمر مكرر  65المادة  2
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    الفصل الثاني: الإجراءات الخاصة في التحري عن جرائم الفساد في التشريع الجزائري      

يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل لهذا الغرض، هوية مستعارة وأن يرتكب  
 1. 14مكرر  65 عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة

 تسرب ثالثا: تمديد مدة الإذن بال - 

الأصل أن مهمة الشخص المتسرب تنتهي بوقف عملية التسرب قبل انتهاء مدتها أمر      
من السلطة المختصة بمنح الإذن بمباشرتها متى رأت أنه لا جدوى من بموجع استمرارها، أو  
تنهي مهمته بانتهاء المدة المحددة قانونا لإجراء عملية التسرب وعدم تمديدها وهذا ما قد يجعل 

ا تقرر وقف العملية أو  ذقانون الإجراءات الجزائرية على انه إ  المتسرب في خطر، حيث نص
لعون المتسرب  لعند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي حالة عدم تمديدها، يمكن  

أعلاه للوقت الضروري الكافي لتوقيف   14مكرر   65مواصلة النشاطات المذكورة في المادة  
قبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤولا جزائيا، على أن لا تتجاوز  عمليات المرا

 2 .ذلك مدة أربعة أشهر

 
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. 66/155من الأمر  12مكرر  65المادة  1
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. 66/155من الأمر  71مكرر  65المادة  2
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 خاتمة

 خاتمة:  •

من خلال لدراستنا لهذا الموضوع المتعلق بأساليب البحث والتحري الخاصة بجرائم الفساد،     
خص هذه الجرائم بطابع قانون خاص ومستقل لما تحمله من خطورة يتضح لنا ان المشرع قد  

لم يضفر أي جهود في   المشرع  الوطنيين، وأن  سواء على الاقتصاد أو على الأمن والسلم 
الجرائ هذه  هذه  مكافحة  إطار  وفي  الإجرائية،  أو  القضائية  أو  القانونية  الناحية  من  سواء  م 

 الدراسة توصلنا للنتائج التالية: 

 06/01مستقل هو القانون رقم  خص المشرع الجزائري جرائم الفساد بإطار قانون خاص   - 
قانون   بها من  المتعلقة  المواد  وألغاها  الفساد ومكافحتها،  بالوقاية من جرائم  المتعلق 

 لعقوبات.ا
في إطار مكافحة هذه الجريمة كان المشرع قد أنشأ سلطة جديدة سماها السلطة العليا  - 

للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وخص هذه السلطة بعديد المهام المتعلقة بجرائم  
 الفساد مثل البحث والتحري عن هذه الجرائم وتبليغ السلطات المختصة بها. 

ته للنظام القضائي إلى إنشاء محاكم مختصة ذات إختصاص  تطرق المشرع في تعديلا - 
موسع سماها بالأقطاب الجزائية، وجعل بالإضافة إلى إختصاصها العادي، إختصاص 

 . مكافحة جرائم الفساد من خلال توسيع نطاق إختصاصها إلى ولايات الوطن الأخرى 
علق بممارسة  وسع المشرع الجزائري من نطاق عمل ضباط الشرطة القضائية فيما يت - 

 مهامه في حديد جرائم الفساد. 
إعتمد المشرع على عدة أساليب وإجراءات خاصة تحمل في طياتها خطورة ومساس   - 

 بالمتهم والشخص القائم بها أيضا لمكافحة هذه الجرائم.
أوجب المشرع الجزائري عدم جدوى الأساليب العادية للكشف عن جرائم الفساد لجواز   - 

 إعتماد هذه الأساليب الخاصة، كما أحاطها بنظام قانوني خاص.
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 خاتمة

بالشخص  يعتبر أسلوب المراقبة المادية والإلكترونية من الأساليب التي فيها مساس   -
الضرورة للكشف عن الجرائم    المتهم لذلك لم يجز المشرع إستخدامها إلى في حالات

 الخطيرة التي ذكرها حصرا ضمن نصوصه القانونية. 
أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية يعتبر أسلوب التسرب من أخطر الأساليب التي   -

إعتمادها لما يحمله من خطر محدق على شخص المتسرب التابع للجهات الأمنية،  
 يتطلب تحضيرا جيدا ومسبقا. لأن عملية الإندماج مع الشبكات الإجرامية 

 

 الإقتراحات:  •
الفاسد يجب  - البحث والتحري على جرائم  الخاصة في  لضمان فاعلية هذه الأساليب 

وهذه   الإجراءات  بهذه  إلا  مكلفة  خاصة  جهات  إنشاء  على  ينص  أن  المشرع  على 
 الجرائم، وأيضا مكونة تكوينا خاصا لإعتماد هذه الأساليب.

التنسيق بين جميع الجهات الأمنية فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم  أيضا يجب أن يتم   -
 عند مباشرة التحري والتحقيق.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع 
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 قائمة المصادر والمراجع: •
 أولا: المصادر  - 

 
 القوانين:  - 1
يتضمن  1966يونيو  8 ـالموافق ل  ، ه 1386صفر   18المؤرخ في  66/155مر الأ -

 . ومتمممعدل  .34  الجريدة الرسمية العدد ،الاجراءات الجزائية قانون 
في    05/06الأمر   - الجريدة 2005غشت    20المؤرخ  التهريب،  بمكافحة  المتعلق   ،

 .2005غشت  28، المؤرخة في 59الرسمة عدد 
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فيفري    20مؤرخ في    06/01القانون رقم   -

 ، المعدل والمتمم. 2006مارس  08، المؤرخة في 14الجريدة الرسمية عدد 
أكتوبر   5الموافق    1427رمضان عام    12المؤرخ في   348-06المرسوم التنفيذي رقم   -

 .ةالمحاكم ووكلاء الجمهوريوالمتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض    2006سنة  
ة من الفساد ومكافحته  ية والوقايم السلطة العليا للشفافيالمحدد لتنظ  08-22القانون رقم   -

 14/05/2022، مؤرخة في 32 ، عددالجريدة الرسمية اتها،يلها وصلاح يوتشك

 

 

 

 

 

 ثانيا: المراجع  - 
 الكتب:- 1
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الطبعة الثامنة، الجزء الثاني،  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص،   -
 . 2008دار هومة، الجزائر، 

 هومة، دار  ،  2005  طبعة  الأولية،  التحريات   أثناء  فيه  هاحمد غاي، ضمانات المشتب -
 . 2005،الجزائر

مة،  هو دار    ون طبعة،اد القضائي، دهء الإجتو ى ضلنجيمي، اثبات الجريمة ع  لجما -
 . 2011ر، الجزائ

ثة في الإثبات الجنائي، بدون طبعة،  ية الحديسائل العلمن المحمدي البوادي، الو يحسن -
 . 2005 ة،يالإسكندر 

المحمدي    - الجامعية،   بوادي،حسين  المطبوعات  دار  المصالح،  لغة  الإداري  الفساد 
 .مصر

الأميسم - التلير  مراقبة  والتسج ين،  الصوتيفون  والمرئيلات  الذية  الكتاب  دار   ، هبية، 
2000. 

 ، 1984اللغة العربية، الطبعة الأولى، مكتبة سمير، سهيل حسيب سماحة، معجم  -
الصر   ق طار  - جريمة  مكافحة  آليات  والأحكلع  فكور،  التعديلات  أحداث   ام ى ضوء 

 .2008ئر، الجزا ومة،ه ، دارون طبعةالقضائية، د
الس  لعاد - العزيز  قانوني واقتصادي واداري،    لالأموا  ل، غسنعبد  دون  في منظور 

 .2008، الإدارية، مصر تنميةل، المنظمة العربية لطبعة
ق الابتدائي في الجرائم ية لأعمال التحقيومي حجازي، الجوانب الإجرائيعبد الفتاح ب -

 . 2009 ة، الطبعة الأولى، مصر،يالمعلومات
الإجراءات    ،ابيةهأو   الله  عبد - قانون  الجزائري )شرح  والتحقيقالجزائية   دار  (،التحري 

 . 2004، رلجزائا هومة،
ععبد   - الجزائية  المادة  في  قانونية  دراسات  جباري،  أ لالمجيد  التعديلات    همى ضوء 

 ،2012الجزائر،  ومة،هطبعة، دار  ن الجديدة، دو 
 .2007، رلجزائا هومة، دار، الجزائية الجزائري شرح قانون الإجراءات ، عمر خوري  -
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 ، دارون طبعةمشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجزائي، دمحمد امين الخرشة،   -
 .2011الثقافة، مصر، 

ة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى،  ين خرشة، مشروعيمحمد أم -
 . 2011 عمان،

قايمحمد حز  - في  الجزائية  نون ط، مذكرات  دار هومة، الإجراءات  الخامسة،  الطبعة   ،
 .2010الجزائر 

  ، ضة العربيةهالثانية، دار النمحمود نجيب حسنى، شرح الإجراءات الجنائية، الطبعة   -
 .1988، رة، مصرهالقا

الدين، - نصر  الجزء  الإثبات  في  محاضرات    مروك  العامة  يالنظر ،  الأولالجنائي،  ة 
 . 2003، زائرلج ، اهومة دار الجنائي،للإثبات 

طا - المواج همصطفى  لظاهر،  التشريعية  غسهة  ملالمتحص  لالأموا  لرة   ئمجرا  نة 
 ، 2002مصر، نشر والتوزيع، لل ضة العربيةهلن، دار ادون طبعةالمخدرات، 

المطبوعات    نوايط، د  ا، دليهوالرقابة ع  قطات قاضي التحقيلس  ق، نطاداييكة در لم -
 . 2012الجامعية، الجزائر،

القانون  - على ضوء  الجزائري  التشريع  في  ومكافحته  الفساد  من  الوقاية  مراد،  هلال 
 .2006، 60العدد الدولي، نشرة القضاة، وزارة العدل، 

ة، الطبعة الأولى،  يث الخاصة في الإجراءات الجناير فاروق، مراقبة الأحادياسر الأمي -
 .2009 مصر، ة،يالإسكندر  ةيدار المطبوعات الجامع
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 المقالات:  - 2
وقاية والعلاج من جرائم المخدرات، ل آليات القانون الدولي والوطني ل  دي،همجا  هيمإبرا  -

الخامس،   يدة، العددلالب،  بلوالإنسانية، جامعة سعد دح   جتماعيةدراسات الالالأكاديمية ل
2011. 

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، ومكافحته في ظل التعديل أحسن غربي،   -
، 1955أوت    20، جامعة  01، العدد  06، مجلة أبحاث، المجلد  2020الدستوري لسنة  

 سكيكدة،
الحقوق    يةلة القانون، كل، مج "الخاصة في جرائم الفساد بش، أساليب التحري  عي ك  نبومدي -

 ،2016، 07عدد مسان،  لقايد، تلوم السياسية، جامعة أبوبكر باوالع
جمال دوبي بونوة، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كآلية دستورية لمكافحة   -

المجلد   السياسية،  والعلوم  الحقوق  الجزائر، مجلة  في  الع06الفاسد  جوان  02دد  ،   ،
2019، 

القانون  - بمنظور  الفساد ومكافحته  والوقاية من  للشفافية  العليا  السلطة  قرناش،  جمال 
، جامعة حسيبة  02، العدد  05، مجلة الدراسات القانونية والإقتصادية، المجلد  22-08

 .905، ص 2022بن بوعلي الشلف، الجزائر سنة 
الإدا - للوظيفة  الجنائية  الحماية  عقيلة،  الفكر خالف  مجلة  الفساد،  مخاطر  من  رية 

 .2006، الجزائر، 13 البرلماني، مجلس الأمة، العدد
العلوم   - الصورة، مجلة  في  الحق  ، -ب -، نشرةوالاجتماعية  الإنسانيةرشيد شميشم، 

 .2008لسنة ، 03العدد  تصدر عن جامعة المدية، علميةمجلة 
زواق كمال، التدقيق المحاسبي ودوره في الحد من التحريف والتلاعب بالقوائم المالية   -

للإقتصاد   الجزائرية  المجلة  الخارجيين(،  المدقيقين  نظر  وجهة  من  ميدانية  )دراسة 
 .2017المدية، أفريل ، جامعة 07والمالية، المجلد الرابع، العدد 
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ئية الجزائري حماية للنظام العام او صالح شنين، التسرب في قانون الإجراءات الجزا -
العدد   المقارن،  للقانون  الجزائرية  المجلة  العام،  للنظام  حماية  أو  كلية 62الحريت   ،

 ،2017الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
عبد الصديق شيخ، دور ومهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة آفاق   -

 ،2020، 18العدد  ،05العلوم، المجلد 
يم المراقب، التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات،  لالتس  الشواورة،  لعماد جمي -

،  302الأمنية، الرياض، العدد    لعلومالعربية ل  فناي  مركز الدراسات والبحوث جامعة
 .2002سنة 

الفساد في    - الوقائية من جرائم  التدابير  الجزائري،  فايزة هوام، سعدي حيدرة،  التشريع 
، جامعة العربي  01المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد الثالث، المجلد  

 .تبسة-التبسي 
وب  لاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كأس  عمارة،  ي ز و ف -

المواد في  قضائي  مج   تحقيق  العلالجزائية،  ك  لومة  الحقلالإنسانية،   والعلوم  وق ية 
 ،  2010 ،33ع  ، قسنطينة،وري ة منتو السياسية، جامعة الإخ 

ة المستقلة من الفساد ومكافحته على ضوء يئة الوطنيقاضي كمال، النظام القانوني لله -
لسنة  يالتعد الجزائري  الدستوري  القانون  مجلة،  2016ل  للدراسات  الباحث  ة يالأستاذ 
السية، كلياسيوالس الحقوق والعلوم  المسياسية  ، 10  العدد،  02المجلد    لة،ية، جامعة 

2018. 
ة، مداخلة  يابة العامة بالشرطة القضائيوم دراسي حول علاقة النين،  ينور الد  يلوجان -

  2007/12/20  المؤرخ في  22/06وفقا لقانون رقم  ها  وإجراءات  ب التحري يبعنوان أسال
 .2007 ،ي ز يإل

ساد، مجلة دراسات في الوظيفة  نوال قحموص، قواعد الإختصاص القضائي بجرائم الف  -
 .2015، العدد الثالث، المركز الجامعي البيض، سنة 02العامة، المجلد 
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ة من الفساد ومكافحته،  ية للوقايئة الوطنيم واقع الهييدي، اسمهان عون، تقيحي مجي -
 .2019، سنة 03العدد ، 03ة، المجلد ياسيوالس ةية للبحوث القانونيالمجلة الدول

 الأطروحات:  - 3
الخاصة ل  اوديالد - المنظمة، أطر لمجراب، الأساليب  الجريمة  حة و بحث والتحري في 

دهش  للني عو تكادة  كمالعا  ون القان  في  لومراه  الحقل،  يوق ية  جامعة  خدة،   نب  وسف، 
 ، 2016، الجزائر

أطروحة  - الجزائر،  في  الإداري  الفساد  لمكافحة  القانونية  الآليات  حاجة،  العالي   عبد 
الحقوق  كلية  قانون عام،  الحقوق، تخصص:  في  الدكتوراه علوم  لنيل شهادة   مقدمة 

 . 2013 والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،
 المذكرات:  - 4
ك - الشركات  ،ةنز براهمة  حوكمة  تفعيل  في  الداخلي  التدقيق  شهادة ،  دور  لنيل  رسالة 

والتجارية  ماجستير،   الاقتصادية  العلوم  ومالية،  كلية  إدارة  التسيير، تخصص  وعلوم 
 . 2014،  جامعة قسنطينة

  ، الجزائري الجنائي  جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع    ،ور خديجةيعم -
جامعة ورقلة،    تخصص قانون جنائي،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةمذكرة ماجستير

2012. 
العام،  دكتوراه في القانون    مية، رسالةالعمو جرائم الفساد في مجال الصفقات    كريمة علة،  -

 . 2012/2013السنة الجامعية  الجزائر الحقوق، جامعة كلية
ودة، أساليب البحث والتحري الخاصة في الجرائم المستحدثة، مذكرة  يلم  نعبد الرحما -

العمهش  للني في  الماجستير  قانو   رادة  تخصص  ك  ن القانونية،  وجزائي،  ية  لإجرائي 
 .2015، سعيدة  ،ر مولايهالسياسية، جامعة الطا لوموالع ق الحقو 

مذكرة   أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري،أمينة ركاب،   -
السياسية،   وملية الحقوق والعلادة الماجستير، تخصص قانون عام معمق، كهلنيل ش

 . 2015مسان، لقايد، تلجامعة أبو بكر ب
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المتعلق   01/06المطلب الأول: الأحكام القانونية لجرائم الفساد في القانون 
 بالفساد 

07 

 07 06/01الفرع الأول: الاحكام الوقائية لجرائم الفساد في القانون 
 07 أولا: المبادئ الوقائية في القطاع العام 

 10 ثانيا: الأحكام الوقائية في القطاع الخاص 
 11 الاحكام الجزائية لجرائم الفساد الفرع الثاني: 

 11 أولا: تنظيم قواعد قانونية مستحدثة خاصة بمتابعة الفساد الإداري 
 11 ثانيا: حد المشرع من بعض عوائق المتابعة القضائية في جرائم الفساد 

 12 ثالثا: تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد 
للوقاية من   22/08المستحدثة في ظل القانون المطلب الثاني: الاحكام  

  الفساد 
13 

الأحكام العامة للهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية  الفرع الأول: 
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 18 ثانيا: المهام ذات الطابع العلاجي 
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 34 إجراء المراقبة الخاص بجرائم الفساد في القانون الجزائري المبحث الأول: 
 35 المطلب الأول: المراقبة المادية في جرائم الفساد 

 35 الفرع الأول: مفهوم التسليم المراقب 
 35 أولا: تعريف التسليم المراقب 

 37 ثانيا: خصائص التسليم المراقب 
 38 ثالثا: أنواع التسليم المراقب 

 39 الفرع الثاني: الضوابط القانونية في التسليم المراقب
 39 أولا: الأشخاص المرخص لهم القيام بإجراء التسليم المراقب 

 40 ثانيا: وجوب الحصول على إذن وكيل الجمهورية 
 40 جرائم الفساد ثالثا: أن تكون الجريمة من 

 41 المراقبة الإلكترونية في جرائم الفساد المطلب الثاني: 
 41 الفرع الأول: أساليب المراقبة الإلكترونية 

 41 أولا: إعتراض المراسلات 
 43 ثانيا: التسجيل الصوتي 

 46 ثالثا: إلتقاط الصور



 

 

 48 الفرع الثاني: ضوابط ممارسة أساليب المراقبة الإلكترونية 
 48 أولا: الضوابط والشروط الموضوعية 

 50 ثانيا: الضوابط والشروط الشكلية 
 51 لتسرب كإجراء خاص في جرائم الفساد المبحث الثاني: ا

 52 المطلب الأول: مفهوم إجراء التسرب في القانون الجزائري 
 52 الفرع الأول: تعريف إجراء التسرب 

 52 أولا: التعريف اللغوي للتسرب 
 52 ثانيا: التعريف القانوني للتسرب 

 53 ثالثا: صور التسرب 
 54 الفرع الثاني: خصائص وأهداف أسلوب التسرب 

 54 أولا: خصائص أسلوب التسرب  
 55 ثانيا: خاصية الحيلة 

 55 ثالثا: خاصية الخطورة
 57 المطلب الثاني: شروط وإجراءات التسرب حسب قانون الإجراءات الجزائية 

 57 الفرع الأول: شروط القيام بإجراء التسرب 
 57 أولا: الشروط الموضوعية لإجراء التسرب 

 58 ثانيا: الشروط الشكلية لإجراء التسرب 
 61 الفرع الثاني: شروط إجراء عملية التسرب 

 61 أولا: إستعمال هوية مستعارة 
 62 ثانيا: القيام بأعمال إجرامية 

 63 الإذن بالتسرب ثالثا: تمديد مدة  
 64 خاتمة 

 66 قائمة المصادر والمراجع 
 


